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 .10:00امتتح  الجلسة الساهة  
 

العدالميدة  من جد ل  اععمدا ن نقداب مبد و الوالدة الةضدددددددددا يدة    85البند   
 (A/77/186) لتقبيةه

)جم ورية إفران الإســــــــ مية(     السدددددر  نوورانبوو نجد   اد  - 1
تكلم بـاســــــــــــــم ررنـة بلـدان هـدم الااحيـاز، مقـال إن المبـاد  الم رســـــــــــــــة 

ا مباد  المساواة مي السيادة بيت الدول  ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيم مي
واســــــتق ل ا الســــــياســــــي وهدم جواز التدلل مي نــــــ وا ا الداللية، فنبغي  

فُلتَزَم ب ـا التزامـا صــــــــــــــارمـا مي إ  إجراواة قضــــــــــــــائيـة، بمـا مي  لـ   إن
ممارســـــة الولاية القضـــــائية العالمية. وممارســـــة محاكم الدول الألر    مي

مســ وليت رعيعي المســتو  فتمتعون  ل لتصــاا القضــائي الجنائي هل  
ــيادة الدول   ــ ل اات اكا لمبدإ ســــــ ــااة بموجب القااون الدولي تشــــــ بالحصــــــ
ــااة مســــــــ ولي الدول مبدإ راســــــــ  مي الميثاق ومي القااون الدولي  محصــــــ
ويجب إن تُحتَرَم. وينبغي إلا يغيب هت البال إن هذا البند قد إضـــــــــــــي   

رة مت مجموهــة الــدول ، بمبــاد2009إل  جــدول إهمــال اللجنــة مي هــام  
ــائية العالمية وتطبيقه  ــيط اطاق مبدإ الولاية القضـ الأمريقية، بغرض توضـ

 ومن  إساوة استعماله.

واســتطرد قائ  إن الولاية القضــائية العالمية تومر إداة لمقاضــاة  - 2
ولـكـت  ــة.  دولـيـــــ ــداة  ــاهـــــ مـعـــــ بـمـوجـــــــب  الـلـطـيـرة  الـجـرائـم  بـعـا  مـرتـكـبـي 

ة مســـائل مت  مت إجل من  إســـاوة تطبيق ا، ومت الضـــرور  توضـــيط هدئ
بين ا مجموهة الجرائم التي تندرج ضــمت اطاق الولاية القضــائية العالمية 
والشــروا ال زمة لتطبيق ا. وإهر  هت جزا الحرنة إزاو ااثار القااواية  
والســــــياســــــية المترتبة هل  إســــــاوة تطبيق الولاية القضــــــائية العالمية عيما 

ــ ولي الدول وس ـــ ــااة مسـ ــار فتعلق بحصـ ــدد، إنـ يادة الدول. ومي هذا الصـ
إل  إن القلق يســاورها بوجه لاا إزاو تطبيق الولاية القضــائية العالمية 
عيمــا فتعلق ببعا الــدول الأهضــــــــــــــــاو مي الحرنــة. ولعــل اللجنــة تجــد 
ــادرة هت مح مــة العــدل الــدوليــة وإهمــال لجنــة   القراراة والأر ــام الصـــــــــــــ

جنب إ  توســــــــــــــي  لا مبرر  القااون الدولي مفيدة لمناقشــــــــــــــات ا. ويجب ت 
لقائمة الجرائم التي يم ت مقاضـــــــــاة مرتكبي ا مت ل ل تطبيق الولاية  له

 القضائية العالمية.

ومضـــــ  يقول إن الحرنة ســـــتشـــــارك بصـــــورة اشـــــطة مي إهمال  - 3
الفريق العامل المعني ب ذا الموضـــــــوا. وينبغي إن ت دق المناقشـــــــاة عيه  

ــائية الع  المية وردود تطبيق ا  وينبغي النظر  إل  تحدفد اطاق الولاية القضــــ
ــائية  ــتلدام ا. م  يم ت للولاية القضـ ــاوة اسـ ــد لمن  إسـ ــاو آلية رصـ مي إاشـ
ــائية، وهما  ــيت االريت لإقامة الولاية القضــ ــاســ العالمية إن تحل محل الأســ

الإقليميـة والجنســـــــــــــيـة. وينبغي هـدم إهمـال ـا إلا مي رـالـة الجرائم الأنــــــــــــــد  
ا م  اســـــــــتبعاد قواهد ومباد  القااون الدولي لطورة، ولا يم ت اســـــــــتلدام  

ــيادة الدول والســــ مة الإقليمية للدول   ــلة، بما مي  ل  ســ الألر   اة الصــ
 .ورصااة مس ولي الدول مت الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

إاـــــه  - 4 تر   ــاز  الااحيـــ هـــــدم  ررنـــــة  إن  ــالقول  بـــ ــه  ن مـــ والتتم 
ن يُطلَب إل  لجنة القااون الدولي السـابق لأوااه مي المررلة الراهنة إ مت

إجراو دراســة هت موضــوا الولاية القضــائية العالمية. وســتواصــل الحرنة  
السـعي إل  تحقيق ال دق المشـترك المتمثل مي تحقيق الارترام المتبادل 
بيت الدول، الذ  يشـــــــــمل، مي جملة إمور، الحفاد هل  ســـــــــيادة القااون 

الولاية القضــائية العالمية هل  احو جمي  إاحاو العالم ونفالة تطبيق  مي
 سليم ومس ول ور يم.

)ممثلـة الاتحـاد الأوروبي، بصــــــــــــــفتـه مرانبـا(   السدددددددددرد ة  وردا  - 5
ــم البلدان المرنــــحة ل اضــــمام إل  الاتحاد الأوروبي،   ــا باســ تكلم  إيضــ
إلباايا وإونراايا وجم ورية مولدوما وصـــــــــــــربيا، بالإضـــــــــــــامة إل  جورجيا، 

اولة هت الجرائم الدولية الأســـــــــــــاســـــــــــــية هي جزو  مقال  إن نفالة المســــــــ ـــــ
الج ود التي فبــذل ــا الاتحــاد الأوروبي لم ــامحــة الإم ة مت العقــا   مت
جمي  إاحاو العالم. مالمســاولة لا تشــ ل رادها قويا محســب، بل إا ا  مي

ــالحـة النـاجحـة وبنـاو الســــــــــــــ م  ــا نمحرك لعمليـاة المصــــــــــــ تعمـل إيضــــــــــــ
لولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة إداة هـامة  مجتمعـاة مـا بعـد النزاا. وتعـد ا مي
إدواة اظام العدالة الجنائية الدولية لتعزيز المســــــــاولة ومن  الإم ة   مت
العقا . وهل  الرغم مت تبافت آراو الدول وممارســــــــــــــات ا عيما فتعلق  مت

ــة هذ  الولاية  ــائية العالمية وتطبيقه، ممن ممارســ بنطاق مبدإ الولاية القضــ
هد مي سـد الثغراة التي تتللل الولاية القضـائية، القضـائية يم ت إن تسـا

لا ســيما هندما تكون الدول غير قادرة إو غير راةبة مي ممارســة الولاية 
 القضائية، ومي تحقيق المساولة.

وإردم  تقول إن هدة دول إهضاو مي الاتحاد الأوروبي تطبق   - 6
ن تكون جزوا  الولاية القضـــائية العالمية تشـــترك مي الاهتقاد بما ا يم ت إ

ــاولة وإن تكون م ملة لدور المحاكم  ــ  للمسـ ــتراتيجية إوسـ لا فتجزإ مت اسـ
الدولية، مثل المح مة الجنائية الدولية. مالولاية القضـــــائية العالمية تم ت  
النظر   ــاة مرتكبي إلطر الجرائم الــــدوليــــة بغا  الــــدولــــة مت مقــــاضـــــــــــــــ

مرتكبي ــ ـــــ هت جنســــــــــــــيــــــة  إو  الجرائم،  مي ــــــا  ارتكبــــــ   التي  ا  الأمــــــاكت 
إ  صــــــــــــ ة إلر  بالدولة التي تمار  هذ  الولاية  ضــــــــــــحاياها، إو إو

القضـــــــائية. وبموجب هذا المبدإ، ممن الأســـــــا  الوريد للولاية القضـــــــائية 
ــية هت التحقيق  الجنائية هو ــ ولية الرئيســـــــ طبيعة الجريمة. بيد إن المســـــــ

ومقاضــــــــــــاة مرتكبي ا تق  هل  هاتق الدولة إو الدول التي  جريمة ما مي
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صـــــــــــلة مبانـــــــــــرة بالجريمة. ولذل ، ممن مت الأهمية بم ان إن تجرم ل ا 
الدول جمي  الجرائم الأســاســية بموجب قوااين ا الوطنية. وم   ل ، تظل  
الولاية القضــــــــائية العالمية اســــــــتثناو مت مباد  الإقليمية، والشــــــــلصــــــــية  

 الإيجابية إو السلبية، والحمائية.

ــمن اطاق  وإكدة إن الوقاية فنبغي إن تكون محو  - 7 ــة بشــ ر المناقشــ
ــائية العالمية وتطبيقه، وهي إرد  الأدواة العدفدة التي  مبدإ الولاية القضــــــ
يم ت اســـــــــــــتلــدام ــا لردا ارتكــا  إلطر الجرائم الــدوليــة. مــالاســـــــــــــتثمــار 

إدواة الكشـــــــــــــ  هت ه مـــاة إو إامـــاا الإاـــذار المب ر التي يم ت  مي 
الدولية الأســـــــاســـــــية يعد  ت د  إل  الإبادة الجماعية وغيرها مت الجرائم  إن 

هنصــرا إســاســيا مي ج ود الاتحاد الأوروبي لم امحة الإم ة مت العقا . 
وقد إاشــــــــم الاتحاد الأوروبي نــــــــب ة لدهم الســــــــلطاة الوطنية مي التحقيق 

جرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية وجرائم الحر    مي 
يصـــــبط الاتحاد الأوروبي م  ا   ومقاضـــــاة مرتكبي ا، وإيضـــــا مي نفالة إلا 

آمنا للجناة. ويشــارك مي هذ  الشــب ة، بصــفة مراقب، دول ليســ  إهضــاو 
مي الاتحــاد الأوروبي، وونــالــةُ الاتحــاد الأوروبي للتعــاون مي مجــال إافــا  

 .القااون، وم تب المدهي العام للمح مة الجنائية الدولية 

والدول الأهضـــــــــــــاو  ولتم  ن م ا قائلة إن الاتحاد الأوروبي   - 8
عيــه فرون إن الن ا الــذ  فرنز هل  الضــــــــــــــحــايــا هو جــااــب رئيســــــــــــــي 

جوااب تطبيق مبدإ الولاية القضــــــــــائية العالمية، ويعلقون إهمية نبيرة  مت
هل  مشــارنة الضــحايا مي الإجراواة الجنائية المتعلقة بالجرائم الدولية. 

القضــايا   إن الضــحايا لا يشــ لون مجموهة متجااســة، مقد وجب مي وبما
المشــمولة بالولاية القضــائية العالمية إف و اهتمام لاا بالضــحايا الذفت 

 فلتمسون العدالة مي الجرائم الجنسية والجنسااية.

)السويد(  تكلم  باسم بلدان الشمال الأوروبي   السر ة فرل ينغ - 9
)آيســــــــــــلندا والداامرك والســــــــــــويد ومنلندا والنرويا(، مقال  إن تل  البلدان 

رق بالولاية القضائية العالمية نمبدإ راس  مت مباد  القااون الجنائي تعت 
هل  الصــــــــــــــعيـدفت الوطني والـدولي، و ا ـا قـد إدرجـ  جميع ـا هـذا المبـدإ  

ــاة مرتكبي إلطر الجرائم التي  مي ــمط بمقاضــــــ قوااين ا المحلية، مما يســــــ
ــعيد الدولي محليا، بغا النظر هت م ان ردوث ا  تثير القلق هل  الصــــ

نسـياة مرتكبي ا. وإضـام  إن بلدان الشـمال الأوروبي تشـج  الدول  ج إو
التي لم تعدل قوااين ا الداللية بعد هل  إن تفعل  ل  للســـمام بممارســـة 
الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة هل  الجرائم الـدوليـة اللطيرة، ولكفـالـة هـدم 

 وجود م   آمت مي إ  م ان مي العالم لمرتكبي هذ  الجرائم.

ــية هت التحقيق مي الجرائم   - 10 وتابع  تقول إن المســــــــ ولية الرئيســــــ
ــاة مرتكبي ا تق  هل  ناهل الدولة التي وقع  مي ا  الدولية اللطيرة ومقاضــ

الجريمة إو دولة جنســـية المتئَ م. متل  الدول تتام ل ا هموما إمضـــل ســـبل  
الوصــول إل  الأدلة والشــ ود، وي ون للمحاكماة التي تجر  مي إراضــي ا  

در إكبر مت الشـــــــــــــرعيـــة والتـــمثير. و ن لم تتلـــذ تلـــ  الـــدول الإجراواة  ق ـــ
ــة دول إلر  للولايــة  القــااوايــة ال زمــة، يم ت هنــدئــذ إن تكون ممــارســـــــــــــ
ــاولة وتومير ســـــــبل الااتصـــــــاق   ــائية العالمية إداة م مة لكفالة المســـــ القضـــــ
للضـــــــــحايا والحد مت الإم ة مت العقا . ومي هذا الصـــــــــدد، مت الجدفر 

ن محاكم هدة بلدان إوروبية قد بانـــــــــــرة قضـــــــــــايا لمتابعة ج اة  بالذنر إ 
مـاهلـة ر وميـة وغير ر وميـة عيمـا فتعلق، هل  ســـــــــــــبيـل المثـال، بـالفظـائ   
ــائية العالمية هموما.   المرتكبة مي ســــــــــــورية، هل  إســــــــــــا  الولاية القضــــــــــ
ــا ، متط هدد مت البلدان تحقيقاة   ــامة إل   ل ، وهل  افس الأسـ وبالإضـ

 .تكبة مي إونراايا ل ل العدوان الروسي مي الجرائم المر 

وإنــــــــــــــــارة إل  إن بعا الومود إهربـــ  هت نــــــــــــــواغـــل إزاو   - 11
الاســــــــــــــتغ ل المحتمل لمبدإ الولاية القضــــــــــــــائية العالمية. وتعترق بلدان 
الشــــــــــــــمــال الأوروبي بــماــه قــد تكون هنــاك تحــديــاة إمــام التطبيق الفعــال 

املة بالجرائم التي للمبدإ، ولكن ا تواصــــــــل التحذفر مت وضــــــــ  قائمة نـــ ـــــ
ــائية العالمية. ويجب لأ  نــــروا تفرض عيما  تنطبق هلي ا الولاية القضــ
يلص تطبيق الولاية القضـــــــــــائية العالمية إلا تقيد دون داا إم ااية تقديم  

 الجناة المشتبه ب م إل  العدالة.

وزادة هل   لـ  إن بلـدان الشــــــــــــــمـال الأوروبي قـد دإبـ  هل   - 12
ئية الدولية، التي تومر سبي  للمقاضاة هندما لا تقوم  تمفيد المح مة الجنا

ــ .  ــادرة هل   لـ قـ ــاضـــــــــــــــــاة إو لا تكون  ــالتحقيق والمقـ بـ ــة  ــدول المعنيـ الـ
ــعيد الدولي ل ا دور هام ت ديه  إن كما ال يئاة الألر  القائمة هل  الصـ
مساهدة الكياااة الوطنية والإقليمية والدولية التي لدف ا ولاية قضائية   مي
ــتقبل، بما مي  ل  االية قد تصـــــ ـــــ إو ــائية مي المســــــــ بط لدف ا ولاية قضــــــــ

الدولية المحافدة المســـــــتقلة للمســـــــاهدة مي التحقيق والم رقة القضـــــــائية 
ــني  القااون  ــد لطورة ومق تصـ ــ وليت هت الجرائم الأنـ ــلاا المسـ للأنـ

،  2011الدولي المرتكبة مي الجم ورية العربية الســــورية منذ آ ار/مار  
المســــــــــــــتقلـة لميـاامـار، ومريق التحقيق التـاب  للأمم المتحـدة  وآليـة التحقيق 

لتعزيز المســــــــــــــاولـة هت الجرائم المرتكبـة مت جـااـب داه /تنظيم الـدولـة 
 الإس مية مي العراق والشام.

ــا باســــــم نندا   السددددر ة ياتشدددديسددددو   - 13 ــتراليا(  تكلم  إيضــــ )إســــ
ــي   ــاســ ــائية العالمية مبدإ إســ مت مباد   وايوزيلندا، مقال  إن الولاية القضــ

القااون الدولي يلول نل دولة التصـــــــــاا ممارســـــــــة الولاية القضـــــــــائية 
ــم المجتم  الدولي، هل  مرتكبي إلطر الجرائم التي تثير   الجنائية، باســـــــ
قلقا دوليا، بصـــــــرق النظر هت م ان وقوا الجريمة إو جنســـــــياة الجناة 
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الضــــــــــــــحــايــا إو إ  صــــــــــــــ ة إلر  بيت الجريمــة والــدولــة التي تقوم   إو
رقة القضائية. وإوضح  إن الجرائم الدولية اللطيرة مثل القرصنة بالم 

والإبادة الجماعية وجرائم الحر  والجرائم ضــد الإاســااية والرق والتعذفب 
راســــــــــــــلـــة مي القـــااون الــدولي العرمي. وهــذ  الجرائم البشــــــــــــــعـــة تتنـــام  

مصـــــــــــــــالط جمي  الـدول  وبـالتـالي مـمن مت مصــــــــــــــلحـة جمي  الـدول   م 
ومقاضـــاة مرتكبي ا. والواق  إن ترنيز روار اللجنة بشـــمن  تكفل منع ا   إن

الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة فنبغي إن فنصــــــــــــــب هل  نفـالـة هـدم إم ة  
 مرتكبي هذ  الجرائم مت العقا .

وواصـــــل  ن م ا قائلة إن ممارســـــة الولاية القضـــــائية العالمية  - 14
الحق  يجب إن تكون بحســــــــت اية، وبطريقة تتســــــــق م  ســــــــيادة القااون و 

محـاكمـة هـادلـة، وومقـا للقواايت المتصــــــــــــــلـة بـالع قـاة الـدبلومـاســــــــــــــيـة   مي
والامتيـازاة والحصـــــــــــــــااـاة. ويجـب إن ي ون تطبيق ـا لـاليـا مت الـدوام  
ــية  ــية والتمييز والتعســــ . ونقاهدة هامة، ممن المســــ ولية الرئيســ ــياســ الســ
ــاة مرتكبي ـا تق  هل   هت التحقيق مي الجرائم الـدوليـة اللطيرة ومقـاضــــــــــــ

ــية المت م. ك اهل الدولة التي فُزهم إن الجريمة وقع  مي ا إو دولة جنســـــــ
مالدول  اة الولاية القضــــــــــــــائية الإقليمية غالبا ما تكون إقدر هل  إقامة  

 العدل بالنظر إل  إم ااية وصول ا إل  الأدلة والش ود والضحايا.

ــتراليا ونندا وايوزيلندا لدف ا جميع  - 15 ا وإهقب   ل  بقول ا إن إســــــ
قواايت تنص هل  ولافت ا القضـــــــــائية عيما فتعلق بالجرائم الدولية الأنـــــــــد 
لطورة. وهذ  الدول تشـــــــــج  الدول الأهضـــــــــاو التي لم تدما بعد الولاية 
ــائيــة العــالميــة مي قوااين ــا المحليــة، ومقــا للقــااون الــدولي، هل   القضـــــــــــــ

ا لكفالة تفعل  ل . مالولاية القضــــائية العالمية تومر إطارا تكميليا م م إن
مســـــاولة الأنـــــلاا المت ميت بارتكا  جرائم دولية لطيرة مي الظروق  
التي تكون مي ا الدولة الإقليمية غير راةبة مي ممارســة ولافت ا القضــائية 
إو غير قــادرة هل  ممــارســــــــــــــت ــا. نمــا يم ن ــا إن تكمــل دور المح مــة  
تي الجنــائيــة الــدوليــة نمح مــة الم   الألير، لا ســــــــــــــيمــا مي الحــالاة ال

تفتقر مي ا هذ  المح مة إل  الالتصــــــــــــاا، بما مي  ل  مي رالة هدم 
وجود إرالة مت مجلس الأمت. ولتم  نلمت ا قائلة إن إســـــــــــــتراليا ونندا 
ــاة و دااة مواطنيت ســـــورييت   وايوزيلندا تشـــــير مي هذا الصـــــدد إل  مقاضـــ
وإهضـــــــــــــــاو مي تنظيم داه  مي إلمــاايــا لارتكــاب م جرائم دوليــة لطيرة  

  ، بما مي ا جرائم ضــــد الإاســــااية، و ل  الإجراواة الجارية ميســــورية مي
 (.A/77/186دول إلر ، هل  النحو المبيت مي تقرير الأميت العام )

الجرائم    السدددددددددردددد    ددددانغ - 16 بعا  إن  قـــــــال  )ســــــــــــــنغـــــــامورة(  
اهة ومت اللطورة الاســتثنائية بحيت ت ز ضــمير الإاســااية الشــن  مت هي

جمعاو هند ارتكاب ا. وللمجتم  الدولي مصـــــــــلحة مشـــــــــترنة مي م امحة  

هذ  الجرائم وضـــــــمان العدالة لضـــــــحاياها، ويتحمل مســـــــ ولية مشـــــــترنة 
 ل . وينبغي إلا تشـــ ل الولاية القضـــائية العالمية الأســـا  الرئيســـي   هت

يـة الجنــائيــة. مـالـدولـة التي وقعــ  الجريمـة  لممــارســـــــــــــــة الولايـة القضـــــــــــــــائ 
دولـة جنســــــــــــــيـة مرتكـب الجريمـة المزهوم هي التي تتحمـل  إقليم ـا إو مي

المســــ ولية الرئيســــية هت ممارســــة الولاية القضــــائية. وينبغي اللجوو إل  
ــائيـة العـالميـة نم   إلير مق  مي الحـالاة التي لا تكون   الولايـة القضــــــــــــ

رســـــــــــة الولاية القضـــــــــــائية إو راةبة مي  ل  مي ا إ  دولة قادرة هل  مما
اســـــــــتنادا إل  مبدإ  الإقليمية والجنســـــــــية. وبالإضـــــــــامة إل   ل ، فنبغي  

يطبق مبدإ الولاية القضــائية العالمية إلا هل  الجرائم البالغة اللطورة   إلا
التي ت ثر هل  المجتم  الـدولي ن ـل والتي فتفق همومـا هل  إا ـا تبرر  

 الولاية القضائية.ممارسة هذا النوا مت  

ــائية   - 17 وإردق قائ  إاه فنبغي التمييز بيت ممارســــــة الولاية القضــــ
ــة  ــف ا مبدإ مت مباد  القااون الدولي العرمي، وممارســـــــــ العالمية، بوصـــــــــ
الولاية القضـــــــائية المنصـــــــوا هلي ا مي المعاهداة إو ممارســـــــة الولاية 
القضــــــــــــــائيـة مت جـااـب المحـاكم الـدوليـة المنشــــــــــــــمة بموجـب اظم تعـاهـديـة  

ذ  الممارســــــــــــــاة ل ا مجموهة محددة مت الاهتباراة محددة، ونل مت ه
والقواهــد القــااوايــة والأهــداق والأســــــــــــــس المنطقيــة. ولتم ن مــه بــالقول 

الولايـة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة لا يم ت إن تُمــارَ  بمعزل هت مبــاد   إن
القـااون الـدولي المنطبقـة الألر ، بمـا مي ـا رصــــــــــــــااـة مســــــــــــــ ولي الـدول 

ية الأجنبية وسـيادة الدول وسـ مت ا الإقليمية، الولاية القضـائية الجنائ  مت
 تُمارَ  هل  رسا  هذ  المباد . إن إو

ــل تمفيد   السددددددر  الع لا  - 18 )الأردن(  قال إن ر ومة بلد  تواصـــــــ
تطبيق مبدإ الولاية القضــــــــائية العالمية هل  الجرائم اللطيرة مثل الجرائم  
ــااية وجرائم الحر  والإبادة الجماعية والتعذفب. مقد  ــد الإاســ المرتكبة ضــ
اكتسـب هذا المبدإ اان إرضـية صـلبة يقوم هلي ا، وهو إداة إسـاسـية لمن   

ات اكاة القااون الدولي الإاســــــــــــااي جســــــــــــامة. وتق  هل  ارتكا  إكثر ا
والبروتونولاة   الأرب   جني   اتفـــــــانيـــــــاة  مي  الأطراق  الـــــــدول  هـــــــاتق 
الإضاعية الملحقة ب ا مس ولية تسليم إو مقاضاة الأمراد الذفت يعتقد إا م 
ــاة  ــان الجنـ ــ ، إ ا نـ ــذلـ ــ  الصــــــــــــــ وك إو إا م إهطوا إوامر بـ تلـ اات  وا 

مي إماكت لاضـــــــــــــعة لولافت ا، و ل  بصـــــــــــــرق    موجودفت مي إقليم ا إو
 النظر هت جنسية الجناة.

  2009وإتب   لـ  بـالقول إن مـداولاة الجم يـة العـامـة منـذ هـام   - 19
 إظ رة إن الدول الأهضـــــاو تتلذ موقفا واضـــــحا مناهضـــــا ل م ة مت
ــية هت التحقيق مي   العقا  هل  إلطر الجرائم. وتق  المســــــ ولية الرئيســــ

ــتنادا  هذ  الجرائم هل  ــرة بالجريمة، اســ ــلة مبانــ هاتق الدول التي ل ا صــ
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إل  مباد  الإقليمية إو الشـلصـية الإيجابية إو الشـلصـية السـلبية. وهذ  
الــدول هي الأقــدر هل  جم  معلومــاة دنيقــة و رضــــــــــــــــار الشــــــــــــــ ود. 

كـااـ  غير راةبـة إو غير قـادرة هل  القيـام بـذلـ ، يم ت لأ  دولـة   و  ا
ــائية العالمية. وإكد إلر  إن تتلذ إجراو بالا رتجاج بمبدإ الولاية القضـــــــــــ

ــل   ل ـــا اقـ ــدولي فنبغي  بلـــد  لا فزال يعتقـــد إن لجنـــة القـــااون الـ ــد  إن ومـ
 موضوا الولاية القضائية الجنائية العالمية إل  برااما همل ا الحالي.

)كولومبيا(  قال  إن المعاهداة التي  السدددددددر ة ولودل  دلوا  - 20
لتي تتضــــــــــــــمت إر ـامـا تتعلق بمبـدإ الولايـة  قـ  هلي ـا نولومبيـا واصـــــــــــــــدئ 

القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة يم ت تطبيق ـا مي البلـد نقواهـد دســــــــــــــتوريـة. مومقـا 
ــائية  ــتورية والمح مة العليا، لا فنطبق مبدإ الولاية القضــــــــ للمح مة الدســــــــ
العالمية مي البلد إلا هندما ي ون م رســـــــــا صـــــــــرارة مي معاهدة وهندما  

ــاته  ــلص الذ  تجر  مقاضــــــ موجودا دالل الحدود الجغراعية  ي ون الشــــــ
للدولة، رت  و ن لم تكت الجريمة قد ارتكب  هناك. وقد نُرســــــــــ  الولاية 
ــرارة مي هدة اتفانياة دولية ملزمة لكولومبيا ومي  ــائية العالمية صـ القضـ
ــدولــة. ووقئعــ   العــدفــد مت اتفــاقــاة التعــاون القضـــــــــــــــائي التي وقعت ــا ال

ــا معاهداة ملتلفة تعترق  ــائية كولومبيا إيضــــــــ ــرارة بالولاية القضــــــــ صــــــــ
العـالميـة لمقـاضـــــــــــــــاة ومعـانبـة مرتكبي جرائم مت قبيـل الإبـادة الجمـاعيـة  

 والتعذفب والإرها  والاتجار غير المشروا بالملدراة.

وإهربــ  هت ســـــــــــــرور ومــد بلــدهــا لإدراج لجنــة القــااون الــدولي  - 21
ل  موضـــــــــــــوا الولاية القضـــــــــــــائيـة الجنـائيـة العـالميـة مي برااما همل ـا الطوي ـ

الأجـل، وهت إملـه مي إن فُنقـل هـذا الموضـــــــــــــوا قريبـا إل  البراـاما الحـالي 
للجنة. وقال  إن ومد بلدها يعتقد إن اللجنة السـادسـة فنبغي ل ا إن تواصـل  

 .دراسة الموضوا، وسيشارك بنشاا مي اجتماهاة الفريق العامل 

ــتان(  قال  إاه هل  الرغم مت إن رتمية   السدددر ة زجا  - 22 )باكســـ
د هت مُثُل المســـــــــاولة والعدالة، هت طريق محاســـــــــبة مرتكبي بعا الذو 

الجرائم الشـــــــــنيعة، تمثل الدهامة التي يقوم هلي ا مبدإ الولاية القضـــــــــائية 
العالمية، لا تزال ل ماة جوهرية بشـــــــــــمن طبيعة المبدإ واطاقه وتطبيقه 
تحول دون التوصـل إل  توامق مي ااراو بشـمن هذ  المسـملة. والاسـتلدام 

اتقائي للمبدإ والت هب به مت جااب بعا الدول يقوضــان مصــدانية  الا
القــااون الــدولي والج ود المبــذولــة لم ــامحــة الإم ة مت العقــا . ويجــب 
ــائيـة العـالميـة وتطبيقـه بحـذر وبطريقـة  معـالجـة اطـاق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
 موضوعية تملذ مي الاهتبار القااون الدولي العرمي والاهتقاد بالإلزام.

ــائية العالمية م ملة للولافتيت   - 23 واســــتطردة قائلة إن الولاية القضــ
القضـــــــــائيتيت القائمتيت هل  مبدإ  الإقليمية والجنســـــــــية، وليســـــــــ  بدف   
ــل  ــا إن تتحمـ ــة مي إقليم ـ ــ  الجريمـ ــة التي ارتُكبـ ــدولـ للـ ــا. وينبغي  هن مـ

ــاة الجناة، بالنظر إل  إا ا الدولة الأكثر  ــية هت مقاضــ المســــ ولية الرئيســ
تضـــــــــــــررا مت الجريمة وهي الأقدر هل  جم  الأدلة. وه وة هل   ل ، 
ممن مقاضــــــــــاة الجناة مي الدولة صــــــــــاربة الولاية الإقليمية تســــــــــ ل هل  
الضــــــــــــــحـــايـــا متـــابعـــة الإجراواة. وومقـــا لمبـــدإ التكـــامـــل، الـــذ  اهترمـــ  

ــائيـة الـدوليـة، لا يم ت لـدولـة إلر    بـه ملتل  المحـاكم وال يئـاة القضــــــــــــ
ب جريمـة مـا إلا إ ا نـااـ  الـدولـة صــــــــــــــاربـة الولايـة تقـاضــــــــــــــي مرتك ـ إن

 الإقليمية غير راةبة مي القيام بذل  إو غير قادرة هليه.

وواصــــــــل  ن م ا قائلة إاه فنبغي إلا تمار  الولاية القضــــــــائية  - 24
العــالميــة إلا عيمــا فتعلق بــالجرائم اللطيرة التي ت ثر هل  المجتم  الــدولي 

إا ا تلضـــــ  للولاية القضـــــائية العالمية، مثل  ك ل والتي فتفق هموما هل  
جرائم الحر  والجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية والإبادة الجماعية. ويجب تطبيق 
المعافير الأل نية والقااواية بشـــــــــــ ل ثاب  ومتســـــــــــق مي جمي  الحالاة   

ممن إ  دهواة للمسـاولة سـتفتقر للمصـدانية وسـتصـطبب بطاب  الكيل  و لا 
وصاً هندما يحرا هل  تجاهل الجرائم الفظيعة  بم ياليت والااتقائية، لص 

ــيا م  الالتزاماة  المرتكبة هل  مرإ  ومســــــم  مت المجتم  الدولي. وتمشــــ
النانـــــــــــئة بموجب اتفانية جني  المتعلقة بحماية المداييت مي وق  الحر   
)اتفانية جني  الرابعة(، فنبغي تطبيق الولاية القضائية العالمية عيما فتعلق 

 .رتكبة مي المناطق اللاضعة ل رت ل الأجنبي بالجرائم الم 

وإضــــــــــــام  إاه فنبغي إلا تُفَ م الالتزاماة التعاهدية بالتســــــــــــليم  - 25
المقاضاة هل  إا ا ولاية قضائية هالمية، إو تُستلدَم ل ستدلال هل   إو

وجود هذ  الولاية. مالولاية القضــــائية القائمة هل  المعاهداة تلتل  مت 
مية والقااواية هت الولاية القضــــــــــائية العالمية  ات ا. ويلزم  النارية المفاهي 

ــة الدول والاهتقاد بالإلزام مت إجل إثباة  ــل لممارســــــ إجراو تحليل مفصــــــ
ــائية العالمية هل  جريمة  وجود قاهدة هرعية تفيد بااطباق الولاية القضـــــــــ
معينة. وه وة هل   ل ، لا يم ت إن تُمارَ  الولاية القضــــــائية العالمية 

عزل هت مبـاد  القـااون الـدولي المنطبقـة الألر ، بمـا مي ـا ســــــــــــــيـادة بم
الدول وســــــــــ مت ا الإقليمية، إو إن تُمارَ  هل  رســــــــــا  هذ  المباد .  
وينبغي إلا ي ون مبدإ الولاية القضــائية العالمية ترليصــا لتقويا ســيادة 
الـدول، بـل فنبغي إن ي ون وســــــــــــــيلـة تتفق اتفـاقـا تـامـا م  مبـاد  القـااون  

ولي وميثاق الأمم المتحدة، لكفالة هدم اســـــــتلدام الجناة ثغراة الولاية الد
 القضائية للت ر  مت العدالة.

)ليلتنشــــــتافت(  قال إن مت المشــــــج  إن ف ر    السددددر  واف  - 26
ارتجاج الســلطاة القضــائية الوطنية بشــ ل متزافد بمبدإ الولاية القضــائية 

نــائيــة ضـــــــــــــــد مرتكبي الجرائم  العــالميــة لبــدو التحقيقــاة و قــامــة دهــاو  ج
الدولية. وإماد إن ومد بلد  يشـــيد بصـــفة لاصـــة بالمح مة الإقليمية العليا 
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مي نوبلنز بـملمـاايـا لاســــــــــــــتلـدام ـا هـذا المبـدإ مت إجـل نفـالـة إدااـة اثنيت  
بــــارتكــــا  جرائم   مت الســـــــــــــــــابقيت  المســــــــــــــ وليت الح ومييت الســــــــــــــورييت 
 دة والمستقلة.الإاسااية، بمساهدة االية الدولية المحاف  ضد

واســـــــــــــتـدرك قـائ  إاـه هل  الرغم مت إرراز تقـدم مي محـاســـــــــــــبـة   - 27
المســــــ وليت هت إلطر الجرائم، ممن الإم ة مت العقا  هل  هذ  الجرائم  
لا فزال واس  الااتشار. ويجب هل  الدول إن تغير هذا الوض ، إولا وقبل  

جريمة بدون  لا   كل نيو مت ل ل التقيد بالمبدإ الأساسي المتمثل مي إن 
اص. ريت يجب إن تتضمت القواايت الوطنية إر اما تعاقب هل  ارتكا  
إلطر الجرائم ومق تصــني  القااون الدولي، وهي الإبادة الجماعية وجرائم  
الحر  والجرائم ضــــــد الإاســــــااية وجريمة العدوان. وقال إن ومد بلد  فدهو 

ي للمح مة  جمي  الدول التي لم تصـــــــــدق بعد هل  اظام روما الأســـــــــاســــ ـــــ
الجنـائيـة الـدوليـة وتعـدف ة نمبـالا المـدللـة هليـه، إل  إن تفعـل  لـ ، وإن 
تدرج الأر ام  اة الصــــــلة مي قوااين ا الجنائية الوطنية. ومت الضــــــرور  
إيضــــــــــــــا إن تزود الـدول ســـــــــــــلطـات ـا القضــــــــــــــائيـة بـالموارد الكـاعيـة لتم ين ـا  

 .معالجة قضايا الولاية القضائية العالمية المعقدة  مت 

ولتم ن مـه قـائ  إن ومـد بلـد  فررـب بـمن تنظر لجنـة القـااون  - 28
 الدولي مي موضوا الولاية القضائية العالمية.

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال إاه هل    السدددر  سددديمونو  - 29
ــائية العالمية ل ا تاري  طويل باهتبارها   ــملة الولاية القضـ الرغم مت إن مسـ

المتعلق بالقرصـنة، لا تزال هناك إسـئلة إسـاسـية  جزوا مت القااون الدولي
ــت ا ب ا عيما فتعلق بالجرائم العالمية وعيما  هت الكيفية التي فنبغي ممارسـ
فتصـــل بءراو وممارســـاة الدول بشـــمن هذا الموضـــوا. معل  مر الســـنيت،  
ااقشــــــــــ  اللجنة هددا مت المســــــــــائل ال امة المتعلقة بالولاية القضــــــــــائية 

ل  تعريف ا واطاق ا وتطبيق ا. وقد ســـــــــــاهدة التقارير  العالمية، بما مي  
المقـدمـة مت الـدول وتقـارير الأميت العـام الومود هل  تحـدفـد الالت مـاة  
مي الرإ  واقاا توامق ااراو بشمن هذ  المسملة. وإهر  هت ترريب ومد 
بلد  بمواصـلة اللجنة النظر مي المسـملة وهت رغبته مي اسـتكشـاق المزيد 

 لمتصلة بتطبيق ا العملي.مت المسائل ا

)الم ســـي (  قال  إاه هل  الرغم مت   السددر ة ميمرنرز وليير ا - 30
إرراز تقدم نبير احو م م إمضل لمبدإ الولاية القضائية العالمية، لا تزال  
ــيط، مثل الطاب   ــائل المفاهيمية التي تحتاج إل  توضـــ هناك بعا المســـ
التكميلي للولاية القضـــــــائية العالمية عيما فتعلق بالولاية القضـــــــائية للدولة  

يت الولاية القضـــــائية العالمية والولاية القضـــــائية لارج  الإقليمية والتمييز ب 
الحــدود الإقليميــة اســــــــــــــتنــادا إل  القــااون الجنــائي المحلي، وبيت الولايــة 
القضائية العالمية ومبدإ  التسليم إو المحاكمة والولاية القضائية الجنائية 

جب  الدولية. وعيما فتعلق بالطاب  التكميلي للولاية القضــــــــــائية العالمية، ي 
إن تحتف  المحاكم الوطنية بامتياز ممارســــة ولافت ا القضــــائية. ولا يم ت  
للمجتم  الدولي إن فتصـــــــــــــرق بموجب مبدإ الولاية القضـــــــــــــائية العالمية 

هنــدمــا تفتقر الــدولــة إل  الإرادة إو القــدرة هل  القيــام بــذلــ  وهنــدمــا   إلا
 القضية.تتمت  المح مة الجنائية الدولية بولاية قضائية للنظر مي  لا

ومضـــــــــ  تقول إن ثمة مســـــــــملة إلر  فنبغي زيادة النظر مي ا  - 31
ــائيــة العــالميــة ةيــابيــا. مفي ريت إن الولايــة   وهي تطبيق الولايــة القضـــــــــــــ
القضــائية العالمية مســتمدة إســاســا مت الولاية الشــارهة للدولة، ممن وجود  
فـا  الجـااي المزهوم إو هـدمـه مي إقليم الـدولـة مســــــــــــــملـة تتعلق بولايـة الإا 

ــ  للولاية  ــا تحدفد الجرائم التي فنبغي إن تلضــــــ للدولة. ومت الم م إيضــــــ
ــا إن تنقـل لجنـة القـااون الـدولي   ــائيـة العـالميـة. ومت الم م إيضــــــــــــ القضــــــــــــ
موضــــــــوا الولاية القضــــــــائية الجنائية العالمية إل  برااما همل ا الحالي. 
ــائ  ــائية العالمية مثال واضــــــــط هل  المســــــ ل  وإكدة إن مبدإ الولاية القضــــــ

القااواية التقنية التي تحتاج إل  توضــــــــــــــيط، وقد طلب  الدول بالفعل إن 
 تنظر مي ا تل  اللجنة.

وإهرب  هت إمل ومد بلدها مي إن يضــ  إهضــاو لجنة القااون   - 32
ــاة، م  إف و  ــذ  الطلبـ ــة هـ ــالجـ ــا لمعـ ــاابـ ــة جـ ــدالليـ ــاة الـ ــدولي الل مـ الـ

ــائل التي تشـــــــــغل الدول وتحظ  با هتمام ا. وم   الاهتمام الواجب للمســـــــ
التســـليم بمن الولاية القضـــائية العالمية يم ت إن تكون موضـــوها رســـاســـا 
مت النارية السـياسـية، ممن ومد بلدها يظل ملتزما بالعمل مت إجل وضـ  

 اظام قااواي لممارست ا.

)إلماايا(  قال إن المدهيت العاميت الألمااييت    السددر  ياسددرنال - 33
ة الولاية القضــائية العالمية عيما فتعلق مت ممارس ــ 2002تم نوا منذ هام 

بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية وجرائم الحر . 
ــايا التي تنظر مي ا المحاكم الألمااية راليا التعذفب هل   وتتناول القضـــــــــ
فد النظام الســــور  مي الســــجون الســــورية وجرائم إهضــــاو تنظيم داه ، 

الطائفة الأفزيدية. ومي ريت إن ر ومة بلد  مي  ل  جرائمه ضــــــــــــــد  بما
ــني   ــل إن تحاكم المحاكم الدولية مرتكبي إلطر الجرائم ومق تصــــ تفضــــ
ــتومي  معافير   ــيما المح مة الجنائية الدولية إ ا اســ القااون الدولي، ولا ســ
مبـدإ التكـامـل المنطبقـة، مـمن القـااون الألمـااي المتعلق بـالجرائم المرتكبـة  

ي يســمط لألماايا بالنظر مي هذ  الجرائم هل  الصــعيد ضــد القااون الدول
، بــدإ المــدهي العــام الاتحــاد  تحقيقــا 2022الوطني. ومي آ ار/مــار   

هي ليـا بشـــــــــــــــمن جرائم الحر  المرتكبـة مي إونراايـا مي ســــــــــــــيـاق الحر   
ــد  ــمل الجرائم ضـــــــ ــي  اطاقه لارقا ليشـــــــ ــية، قد تم توســـــــ العدوااية الروســـــــ
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ــااية. وإســــــــفرة العدفد مت التحقيقاة ال ي لية الألر  بالفعل هت   الإاســــــ
 محاكماة و داااة مي قضايا منفردة.

وتاب  يقول إن مح مة إلمااية إصــدرة مي نااون الثااي/فنافر   - 34
ر ما ضــد المت م الرئيســي مي قضــية تتعلق بالتعذفب مي ســجت    2022

ســــور . ريت رُكم هل  ضــــاب  نبير مي ج از الملابراة الســــورية مي  
جت مد  الحياة لارتكابه جرائم ضــــــد الإاســــــااية. وقد إدفت دمشــــــق بالسـ ـــــ
قضـية تتعلق بالحرمان المشـدد  4  000جريمة قتل و  27بالمشـارنة مي 

مت الحرية. نما نـــــــــــمل  الجرائم التي ارتكب ا نجزو مت اهتداو واســـــــــــ  
النطاق ومن جي هل  الســـــــ ان المداييت مي ســـــــورية جرائم الاغتصـــــــا   

يـة إلر  يجر  رـاليـا النظر مي ـا مي  والاهتـداو الجنســــــــــــــي. ومي قضـــــــــ ـــــ
إلماايا، ات م طبيب ســـــور  بارتكا  جرائم ضـــــد الإاســـــااية، بما مي  ل  
التعذفب والقتل مي الســــــــــجون الســــــــــورية. وثمة محاكماة و داااة إلر   
بشــــــــــــــمن إنــــــــــــــلاا هادوا إل  إلماايا ونااوا هل  ارتباا بتنظيم داه  

 ة والعراق.وجب ة النصرة ومنظماة إرهابية إلر  مي سوري 

وإوضـــــــــط إن الســـــــــلطاة الألمااية الملتصـــــــــة قد افذة مف وم  - 35
ــائـل المقـاتليت  ــاة التراكميـة مي مررلـة مب رة، وبـذلـ  مـما ـا تســــــــــــ المقـاضــــــــــــ
ــااية إو جريمة الإبادة  ــد الإاســــ الأجااب هت جرائم الحر  إو الجرائم ضــــ
ــاة مرتكبي جرائم الإرها ، مقتراة   الجماعية وهت الإرها . وتكفل مقاضـ
بالجرائم الدولية الأسـاسـية، المسـاولة الكاملة للجناة. نما إا ا تومر هدالة  
إكثر م ومة للضحايا والناجيت وقد ت د  إل  مرض هقوباة إطول مدة 
هل  الجنــــاة. وقــــال مي لتــــام نلمتــــه إن المــــدهيت العــــاميت الألمــــااييت 
   يجرون راليا إكثر مت مائة تحقيق مي جرائم دولية. والرســـــالة واضـــــحة 

لا فوجـد م   آمت مي إلمـاايـا لمرتكبي الجرائم الـدوليـة، وســــــــــــــيتم تحقيق 
 العدالة للضحايا والناجيت.

ــائية العالمية   السددر  عب  العز ز - 36 )مصـــر(  قال إن الولاية القضـ
ــائية الوطنية لا بدف  هن ا. وينبغي   فنبغي إن تكون م ملة للولاية القضــــــ

التي تكون مي ــا الــدول محــل إن يقتصــــــــــــــر اللجوو إلي ــا هل  الحــالاة  
ارتكا  الجرائم غير راةبة مي ممارســــــــة الولاية القضــــــــائية إو غير قادرة  
هل   ل . وينبغي للدول التي تمار  الولاية القضائية العالمية إن تمتن   
هت التعســـــ  مي اســـــتلدام هذا المبدإ وهت توظيفه لأغراض ســـــياســـــية.  

فنبغي إن فتقيد بمباد    وإضـــــــــــاق إن تطبيق الولاية القضـــــــــــائية العالمية
القــااون الــدولي العمومي والقــااون الــدولي العرمي، ومي مقــدمت ــا مبــاد  
ارترام ســــــــــــــيـادة الـدول، وهـدم التـدلـل مي نــــــــــــــ وا ـا الـدالليـة، والالتزام 
بحصــــــــــااة ر ســــــــــاو الدول والح وماة ونبار المســــــــــ وليت، والحصــــــــــااة  

ــية. وينبغي الحرا هل  تجنب التوســــــــــــ  المفرا مي اطاق   الدبلوماســــــــــ

الولاية القضــائية العالمية ليشــمل جرائم تق  مي اللارج ولا تتوامر بشــما ا  
 المعافير التقليدية لممارسة الولاية القضائية الجنائية.

وإردق قائ  إاه قد ي ون مت المفيد للجنة إن ترنز مناقشـــــات ا  - 37
ي هل  المجــالاة التي فوجــد مي ــا اتفــاق بيت الومود، مثــل التعــاون الــدول

ورضا الدولة محل وقوا الجريمة، ون هما هنصر رئيسي لإقامة العدالة  
ــائية العالمية. وزاد هل   ل  إن  الجنائية هل  إســــــا  مبدإ الولاية القضــــ
ومد بلد  فر  إاه فنبغي هدم اقل موضــــــــــــوا الولاية القضــــــــــــائية الجنائية 

 العالمية إل  برااما العمل الحالي للجنة القااون الدولي.

)السـلفادور(  قال  إن الولاية القضـائية    لسدر ة فلوو   سدوتوا - 38
العالمية ت د  دورا إســاســيا مي م امحة الإم ة مت العقا  هل  إلطر  
الجرائم التي تثير قلقا دوليا وتم يت الضـــــــــــحايا مت الســـــــــــعي إل  تحقيق 
العدالة ومعرمة الحقيقة وجبر الضــــــــــــــرر. ومت المصــــــــــــــلحة العامة هل  

والــدولي من  هــذ  الجرائم والتحقيق مي ــا وتحــدفــد  الصــــــــــــــعيــدفت الوطني  
المســــــ وليت هن ا ومعاقبت م. وإضــــــام  إن لد  الســــــلفادور إطارا قااوايا  

مت   10متينــا لتطبيق هــذا المبــدإ. وهل  وجــه التحــدفــد، تعترق المــادة  
ــلة   ــترا وجود صــــــــــ ــائية العالمية ولا تشــــــــــ قااون العقوباة بالولاية القضــــــــــ

إو وجود الجااي المزهوم مي الإقليم الوطني بالجريمة مت ريت الجنسـية  
لأجـل تطبيق ـا. ويم ت ممـارســــــــــــــة الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة إ ا نـااـ  
الأمعـــال المعنيـــة تمس الحقوق المحميـــة دوليـــا بموجـــب اتفـــاقـــاة معينـــة 

قواهـــد محـــددة مت قواهـــد القـــااون الـــدولي إو تنطو  هل  اات ـــاكـــاة  إو
 هالميا. جسيمة لحقوق الإاسان المعترق ب ا

وإنـــــــارة إل  إن قدرة الدولة هل  ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية  - 39
ــب،   العالمية لا تتوق  هل  الاهتراق الإجرائي إو الأهلية القااواية محسـ
بل تتوق  إيضـــا، مت وج ة اظر موضـــوعية، هل  ما إ ا نان الســـلوك 

ة إن الإجرامي المعني قـد إُدرج مي النظـام القـااواي المحلي. وإردمـ  قـائل ـ
قـااون العقوبـاة مي بلـدهـا فـدرج، تحـ  هنوان ئالجرائم المرتكبـة ضـــــــــــــــد 
الإاســااية ، هدة جرائم لطيرة، مت بين ا الإبادة الجماعية وجرائم الحر   
والالتفاو القســــــــر  والرق. وإمادة بمن الدائرة الدســــــــتورية لمح مة العدل  

فنافر  /نااون الثااي 5الم رخ   414-2021العليا قضـــ ، مي قرارها رقم 
، بمن هدم إم ااية تقادم إلطر الجرائم موضـــــــــــــ  اهتمام المجتم  2022

الدولي بمســـــــر ، والمعترق ب ا بموجب القااون الدولي، لا ســـــــيما بموجب  
اظام روما الأســـــــاســـــــي، فتيط تطبيق الولاية القضـــــــائية العالمية لم امحة  

والجبر  الإم ة مت العقا  و ا ائه، وضـــــــــمان العدالة ونشـــــــــ  الحقيقة 
الكامل للضــرر لصــالط الضــحايا. ومت ثم يشــ ل الإطار القااواي الوطني 
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والسـوابق القضـائية إسـاسـا لتطبيق الولاية القضـائية العالمية. وهل  الصـعيد 
 .الدولي، إصبح  السلفادور طرما مي اظام روما الأساسي 

نا  )الصــــــــيت(  قال إن نيام دولة واردة بماشــــــــاو  السدددددر  ل  - 40
ة العالمية وممارســـــت ا إمر فنبغي إلا يقوض ســـــيادة دول  الولاية القضـــــائي 

إلر . وينبغي إن ي ون مشــــــــــــــروطـا هل  العموم بوجود ه قـة رقيقيـة  
ــائية وبيت الجريمة. وينبغي   وناعية بيت الدولة التي تقوم بالم رقة القضــــ

مي رالة هدم وجود   إن تكون ممارســـــــة الولاية القضـــــــائية محدودة للغاية
الإقليمية إو الأمت والمصــالط الوطنية. وينبغي إاشــاو رواب  الجنســية إو 

ــت ا هل  إســـا  توامق دولي واســـ  مي   ــائية العالمية وممارسـ الولاية القضـ
ااراو. واســـــــــــتدرك قائ  إن هناك آراو متبافنة بشـــــــــــمن ما إ ا نان يم ت  
تطبيق ــا هل  جرائم إلر  غير القرصــــــــــــــنــة. ومعظم إر ــام المعــاهــداة 

ــاة الد ــا  قااواي مزهوم الدولية وممارســــــ ــ د ب ا نمســــــ ــتُشــــــ ول التي اســــــ
لممارسـة الولاية القضـائية العالمية هي مي الواق  إر ام ئالالتزام بالتسـليم 

 إو المحاكمة .

وإضـــــــــاق قائ  إن هل  الدول التي تمار  الولاية القضـــــــــائية   - 41
ــاواة  ــارما بمباد  القااون الدولي، بما مي ا المسـ العالمية إن تتقيد تقيدا صـ

الســــيادة بيت الدول وهدم التدلل مي نــــ وا ا الداللية. وقد مارســــ   مي
المحاكم مي بعا البلدان، مي الســنواة الأليرة، الولاية القضــائية لارج  
الحدود الإقليمية مي قضـــــايا لا ه قة ل ا بمقليم هذ  البلدان إو مواطني ا 

ســــية  إو ممتلكات ا. بل هناك إمثلة هل  محاكماة هبثية  اة دوام  ســــيا
ــائية الجنائية  ــ ولي الدولة مت الولاية القضــــــــــ ــااة مســــــــــ واات اكاة لحصــــــــــ
الأجنبية. وتش ل هذ  الحالاة إساوة لاستلدام الولاية القضائية العالمية 

 تلل بالع قاة الدولية.

ولتم نلمتــه قــائ  إاــه، مي ةيــا  توامق مي ااراو مي اللجنــة   - 42
ــائية ــادســــــة بشــــــمن اطاق مبدإ الولاية القضــــ العالمية وتطبيقه، وبغية   الســــ

تجنـب المنـازهاة، فنبغي للمحـاكم الوطنيـة إن تمتن  هت ممـارســــــــــــــة هذ  
ــي للولاية  ــياســــ ــنة. وبالنظر إل  الطاب  الســــ الولاية إلا مي رالاة القرصــــ
القضـــــائية العالمية، يعتقد ومد بلد  إاه ســـــي ون مت الســـــابق لأوااه إرالة  

مي ا. بيد إاه ف يد مواصـــــــــــــلة  المســـــــــــــملة إل  لجنة القااون الدولي للنظر 
 مناقشة الموضوا مي اللجنة السادسة.

)البرازيل(  قال إاه،   السدددر  فو   دولمون   انسدددادل تر ن اد - 43
رغم إن ممارســـــــــــــة الدول ليســـــــــــــ  موردة عيما فتعلق بنطاق مبدإ الولاية 
القضـــــائية العالمية وتطبيقه، هناك إرضـــــية مشـــــترنة ناعية للبدو تدريجيا  

وامق مي ااراو بشــــــمن هذا الموضــــــوا. ويم ت إن تكون الولاية مي بناو ت 
ــائيـة العـالميـة إداة لمحـاكمـة الأمراد الـذفت فُزهم إا م ارتكبوا جرائم   القضــــــــــــ

لطيرة ومق تصني  القااون الدولي. وإهر  هت ترريب ومد بلد  بماشاو 
الفريق العامل التاب  للجنة والمعني ب ذا الموضـــــــوا. ورإ  إاه فنبغي إن 

ســع  الفريق العامل إل  وضــ  تعري  مقبول للولاية القضــائية العالمية ي 
ــتغ ل هذا  ــترك لنطاق تطبيق ا، مت إجل من  اســ ــل إل  م م مشــ والتوصــ

 المبدإ إو إساوة استلدامه.

وإضـاق قائ  إاه يجب هدم ممارسـة الولاية القضـائية العالمية  - 44
التدلل مي الشــــ ون الداللية  إلا ومقا لمبدإ  المســــاواة مي الســــيادة وهدم 

للدول، وليس بشـ ل تعسـفي إو للدمة مصـالط إلر  غير التي تقتضـي ا 
ــتند إلا إل  مبدإ  ــائية الجنائية المحلية التي لا تســـــ العدالة. والولاية القضـــــ
العدالة العالمية هي بالضــــــــرورة ولاية  اة طاب  تكميلي  وهي اســــــــتثناو 

رســـــــــــولا. مقبل متط تحقيق هل  مت مبدإ  الإقليمية والجنســـــــــــية الأكثر 
إســا  الولاية القضــائية العالمية، هل  الســلطاة القضــائية إن تكفل بمن 
ــدد إجراو تحقيقاة   ــرة بالجريمة ليســــ  بصــ الدول التي ل ا صــــ ة مبانــ

  اة صلة ب ا.

الولايـــــة  - 45 بيت  تمييز  الرغم مت وجود  إاـــــه، هل   قـــــائ   وإردق 
ة الجنائية لد  المحاكم الدولية، ت دق القضائية العالمية والولاية القضائي 

كلتـــاهمـــا إل  من  إم ة مرتكبي الجرائم الـــدوليـــة اللطيرة مت العقـــا ، 
ــة   ــاعيـ ــادة الجمـ ــالإبـ ــا فتعلق بـ ــا الألر . وعيمـ ــداهمـ ــل إرـ وينبغي إن تكمـ
والجرائم المرتكبة ضـــــد الإاســـــااية وجرائم الحر  وجريمة العدوان، فنبغي  

 مــة الجنــائيــة الــدوليــة مي الحــالاة التي إن تكون الأولويــة لولايــة المح
ــتبه  لا ــلة بم ان ارتكا  الجريمة إو المشـــ تكون مي ا للدولة المحتجزة صـــ

 مي م إو المجني هلي م.

وتاب  قائ  إن هل  الدول الأهضاو إن تواصل مناقشة مسائل   - 46
إلر ، مثل الجرائم التي تفضـــــــــــي إل  تطبيق مبدإ العالمية، وضـــــــــــرورة  

ســــمية للدولة صــــاربة الولاية القضــــائية الأســــاســــية، وضــــرورة  الموامقة الر 
وجود المت م بارتكا  الجريمة مي إقليم الدولة الراةبة مي ممارسـة الولاية 
ــائيـة العـالميـة والقواهـد  ــائيـة العـالميـة، والع قـة بيت الولايـة القضــــــــــــ القضــــــــــــ

مية الألر  مثل مبدإ التســليم إو المحاكمة، وتوامُق الولاية القضــائية العال
 م  رصااة مس ولي الدول.

واســـــــــــــتطرد قائ  إن مبدإ الولاية القضـــــــــــــائية العالمية لا يُقبل،  - 47
بموجــب قــااون العقوبــاة البرازيلي، إلا مي ظروق اســــــــــــــتثنــائيــة، ورهنــا  
بشـــــــروا واضـــــــحة وموضـــــــوعية. ويســـــــر  القااون البرازيلي هل  جريمة 

 ــا مواطنــا برازيليــا  الإبــادة الجمــاعيــة المرتكبــة مي اللــارج إ ا نــان مرتكب 
مقيما مي البرازيل. ومي ظل ظروق معينة، يم ت للبرازيل إيضـــــا إن  إو
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تمار  ولافت ا القضـــــــــــــائية هل  جرائم مثل جريمة التعذفب التي تع دة 
 بقمع ا مت ل ل المعاهداة الدولية، رت  هندما ترتكب مي اللارج.

ن تمار  بروم وإنار إل  إن الولاية القضائية العالمية فنبغي إ - 48
مت المســ ولية والح مة ومي ردود معافير واضــحة وموضــوعية، وينبغي  
إن تطبق رصـــــــــــرا عيما فتعلق بالجرائم اللطيرة المنصـــــــــــوا هلي ا مي  
المعـاهـداة الـدوليـة وإلا تطبق ـا إلا الـدول الأطراق مي هـذ  المعـاهـداة.  
يـة وه وة هل   لـ ، فنبغي إن تكون م ملـة لمبـدإ  الإقليميـة والجنســـــــــ ـــــ

ــة المح مــة. وإليراً، يجــب   ويجــب إن ي ون المت م موجودا مي إقليم دول
ارترام المباد  الأســــــاســــــية للقااون الجنائي، مثل رظر المحاكمة مرتيت  

 هل   اة الجرم.

)ســــلوماكيا(  قال إن هناك قبولا متزافدا للولاية  السددر   وثددو  - 49
ــائيـــة العـــالميـــة مي النظم القـــااوايـــة الوطنيـــة، ه  وة هل  وجود  القضــــــــــــــ

تزداد اتســــاها مت ممارســــاة الدول  اة الصــــلة. وســــي ون مت  مجموهة
المفيــد إجراو اســــــــــــــتعراض لجمي  تقــارير الأميت العــام التي تتضــــــــــــــمت  
المعلوماة والم رظاة الواردة مت الح وماة بشـمن هذا الموضـوا، مت 
إجل الحصـول هل  صـورة إوضـط لأوجه التشـابه والالت ق بيت الدول. 

ي رر رإيـه القـائـل بـمن لجنـة القـااون الـدولي هي   إن ومـد بلـد  وإضـــــــــــــــاق
الأقدر هل  تناول هذا الموضـــــــــوا، وبمن نيام ا بذل  ســـــــــيســـــــــاهد هل  
تلفي  الحســــــــــــــاســــــــــــــياة المرتبطة بالمبدإ. ومت ثم، فنبغي ل ا إن تنقل 
 موضوا ئالولاية القضائية الجنائية العالمية  إل  برااما همل ا الحالي.

  إن ســــلوماكيا إهرب  باســــتمرار هت تمفيدها لتطبيق وإنــــار إل - 50
ــائيـة العـالميـة عيمـا فتعلق بـالجرائم التي تثير قلق المجتم   الولايـة القضــــــــــــ
ــااية، وجرائم   ــد الإاسـ ــنة، والجرائم المرتكبة ضـ ــر ، وهي القرصـ الدولي بمسـ
الحر ، والإبادة الجماعية، والتعذفب، لاســـــــــــــتكمال إســـــــــــــاســـــــــــــي الولاية 

ت المتمثليت مي الجنســـية والشـــلصـــية. ومي ظل هدم القضـــائية الراســـلي 
القبول العالمي لنظام روما الأســـــــاســـــــي وهدم وجود إطار هالمي رقيقي  
للمســـــــاهدة القضـــــــائية المتبادلة، تظل الولاية القضـــــــائية العالمية وســـــــيلة  

 لضمان المساولة.

)تشـــي يا(  قال إاه، دون المســـا  بما للدول مت   السددر   ل ا  - 51
ي التحقيق مي الجرائم ومقاضــــــــــــاة مرتكبي ا هل  إســــــــــــا   رق وواجب م

مبدإ  الإقليمية والشــــلصــــية، تشــــ ل ممارســــة الولاية القضــــائية العالمية 
الســـــبيل الوريد مي بعا الأريان لمن  الإم ة مت العقا  هل  إلطر  
الجرائم ومق تصـــــني  القااون الدولي، وبالتالي ضـــــمان المســـــاولة. وهي 

لســـــــلطاة الدولة التي قد ترغب مي رمافت م، بماه بمثابة تذنير للجناة، و 
 لا يم ت لأرد إن يفل  مت العدالة.

ــما ا نـــــــــمن العدفد مت الدول   - 52 ــي يا، نـــــــ وإضـــــــــاق قائ  إن تشـــــــ
ــائية العالمية مي قااوا ا الوطني. وهي  الألر ، قد إدرج  الولاية القضـــــ

لطيرة  تررب بممارسة بعا الدول هذ  الولاية للمحاكمة بشمن الجرائم ال
ــتواصـــــــل دهم هذ   ــياق النزاا المســـــــلط مي ســـــــورية، وســـــ المرتكبة مي ســـــ

 الج ود، نريطة استيفاو نروا ممارسة الولاية القضائية العالمية.

وإنـــــار إل  إن جمي  الضـــــحايا يســـــتحقون العدالة. وقد وردة  - 53
ــنيعة ارتكب  مي   ــبعة إنــــ ر، هت وقوا جرائم نــ تقارير، منذ إكثر مت ســ

اتيجــة للعــدوان الروســــــــــــــي الفظي . وينبغي للمح مــة    إراضــــــــــــــي إونراايــا
الجنــائيــة الــدوليــة التحقيق مي هــذ  الجرائم ومحــاكمــة المســــــــــــــ وليت هن ــا  
ومعــاقبت م، ومقــا ل جراواة القــااوايــة الواجبــة. ومي ااتظــار  لــ ، يم ت  
إن تســــــــــــــاهـد ممـارســــــــــــــة الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة مت جـااـب الأج زة  

ل  ضــــمان العدالة للضــــحايا، وســــد الفجوة الملتصــــة مي مراد  الدول ه
 مي م امحة الإم ة مت العقا ، ومن  ارتكا  مزيد مت الجرائم.

ــملــة الولايــة   - 54 والتتم بيــااــه قــائ  إن ومــد بلــد  يقترم إرــالــة مســـــــــــــ
القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة إل  لجنــة القــااون الـدولي، التي نـااـ  قـد إدرجـ   

العالمية مي برااما همل ا  بالفعل موضــــــــــــوا الولاية القضــــــــــــائية الجنائية
الطويل الأجل. ومت نـمن إجراو دراسـة متلصـصـة تعدها هذ  اللجنة إن 
يجرد الموضــــــوا مت الاهتباراة الســــــياســــــية ويعزز المناقشــــــة مي اللجنة  
ــة، التي فنبغي إن تثب  التزام ا بتعزيز تفاهل ا م  لجنة القااون   ــادسـ السـ

بالمســ ولية الن ائية هت  الدولي. غير إن اللجنة الســادســة ســتظل تحتف 
 معالجة الموضوا.

ــائية    السدددددر  مووا فونسدددددي ا - 55 )كوبا(  قال إن مبدإ الولاية القضـــــ
العالمية فنبغي إن تناقشـــــــه جمي  الدول الأهضـــــــاو مي الجم ية العامة، 
التي يجب إن ي ون هدم ا الرئيسي عيما فتعلق بالولاية القضائية العالمية 

ــ  مجموهة مت القواهد إ و المباد  التوجي ية الدولية بغية الحيلولة  وضــــــــ
دون إســــــــــــــاوة اســــــــــــــتعمال المبدإ وبالتالي الحفاد هل  الســــــــــــــ م والأمت 
الدولييت. وينبغي إلا تُســــــــتلدم الولاية القضــــــــائية العالمية ل اتقاا مت 
ــائيـة الوطنيـة للبلـد إو مت ارترام ازاهـة ون يَم اظـامـه  ارترام الولايـة القضــــــــــــ

ــية مي   القااواي، ااهي  هت ــياســـ ــ ل ااتقائي لأغراض ســـ ــتلدام ا بشـــ اســـ
تجـــاهـــل لقواهـــد القـــااون الـــدولي ومبـــادئـــه. وينبغي للمحـــاكم الوطنيـــة إن 
تمار  الولاية القضــــائية العالمية مي امتثال صــــارم لمباد  المســــاواة مي  
الســـيادة والاســـتق ل الســـياســـي وهدم التدلل مي الشـــ ون الداللية للدول  

إن تكون  هــــذ  الولايــــة تكميليــــة بطبيعت ــــا، وإلا تطبق    الألر . وينبغي 
هل  الجرائم المرتكبة ضــد الإاســااية، وإلا يُحتا ب ا إلا مي الظروق   إلا

 الاستثنائية التي فتعذر مي ا اللجوو إل  إ  سبيل آلر لمحاكمة الجناة.
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وإضـــــاق قائ  إن ومد بلد  يشـــــعر بالقلق إزاو ممارســـــة محاكم  - 56
و للولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة دون مبرر وبشــــــــــــــ ـل البلـدان المتقـدمـة النم

اافراد  وااتقائي وبدوام  ســــياســــية ضــــد إنــــلاا طبيعييت إو اهتبارييت  
مت البلـدان النـاميـة، دون وجود إســــــــــــــا  لـذلـ  مي إ  قـاهـدة إو معـاهـدة 
دولية. وهو فدفت إيضـــــــــاً نيام دول بســـــــــت قواايت  اة دوام  ســـــــــياســـــــــية 

إل  هواقب ضارة بالع قاة الدولية. تست دق ب ا دولا إلر ، مما ف د   
وه وة هل   ل ، يجب هدم التشـــــ ي  مي الحصـــــااة المطلقة الممنورة  
ــييت وغيرهم  ــاو الدول والموظفيت الدبلوماســــ بموجب القااون الدولي لر ســــ
مت نبــار المســــــــــــــ وليت، وينبغي هــدم اات ــاك المبــاد  والقواهــد الــدوليــة 

 لولاية القضائية العالمية.المستقرة والمقبولة هالميا تح  غطاو ا

وإنـــــــــــــــار إل  إن القــااون الجنــائي الكوبي فنص هل  إم ــاايــة  - 57
ــية الذفت  محاكمة ومعانبة المواطنيت الكوبييت والأجااب وهديمي الجنســــــــ
ــااية  ــااية إو الكرامة الإاســــــــ ــد الإاســــــــ فرتكبون جناية تشــــــــــ ل جريمة ضــــــــ

معاهدة  الصــــــــــــــحة العامة إو يم ت المقاضــــــــــــــاة هلي ا بموجب إر ام إو
ومد بلد  فررب بوضـــــــــــــ  قواهد إو مباد  توجي ية  دولية. ولتم قائ  إن

دولية تحدد بوضـــــــوم اطاق الولاية القضـــــــائية العالمية وردودها والجرائم  
المفتوم   العـــــامـــــل  الفريق  بعمـــــل  ويررـــــب  هلي ـــــا.  تطبيق ـــــا  فنبغي  التي 

 العضوية التاب  للجنة مي هذا الصدد.

  قال إن بلد  لا يعترق بالولاية )ســــــــــــــيراليون( السدددددددددرد  جوو  - 58
القضــائية العالمية إلا عيما فتعلق بالاات اكاة الجســيمة لاتفانياة جني  

. وقد اهتمدة الح ومة  1977وبروتونولي ا الإضامييت لعام   1949لعام 
تشــريعا لا فتناول هذ  الاات اكاة محســب، بل فتناول إيضــا الجرائم التي 

ن إو لارج البلد. ويشــمل التشــري  إيضــا ترتكب مت قبل مواطني ســيراليو 
الأنــــــــــــــلــاا الـذفت فرتكبون هـذ  الجرائم وغيرهـا مت اات ــاكـاة القــااون  

 الدولي الإاسااي، سواو دالل البلد إو لارجه، إيا ناا  جنسيت م.

وإضاق قائ  إن ومد بلد  لا فزال يشعر بالقلق لأاه بعد مرور  - 59
بشـــــــمن البند الحالي مت جدول  إكثر مت هقد مت المناقشـــــــاة مي اللجنة 

الأهمــال، لم يحرز ســــــــــــــو  تقــدم ضــــــــــــــئيــل جــدا، هل  الرغم مت زيــادة 
ممـارســـــــــــــــاة الـدول القـائمـة هل  مبـدإ العـالميـة. غير إن هنـاك إم ـاايـة  
ــاو الفريق العـامـل المعني  رقيقيـة لإرراز تقـدم مي الـدورة الحـاليـة، بـماشــــــــــــ

تكل  الأميت العام  بالموضـوا. ولإرراز مزيد مت التقدم، فنبغي للجنة إن
بمجراو اســـــــتعراض للمواد التي جمع ا هت ممارســـــــاة الدول وللمناقشـــــــة  
الكاملة التي دارة رول الموضـــــــوا مي اللجنة ل ل الســـــــنواة العشـــــــر 
الماضية، و ل  مت إجل تحدفد المسائل المعينة التي فوجد بشما ا اتفاق 

ــائل التي توجد الت ماة مي ااراو بش ــــ ــ  النطاق والمســ ما ا. ويم ت واســ

ــا إن يحـدد الاتجـاهـاة العـامـة مي المنـاقشــــــــــــــة، دون  للأميت العـام إيضــــــــــــ
التوصـــــــــــل إل  اســـــــــــتنتاجاة قاطعة. وإهر  هت إمل ومد بلد  إن توامق  

 اللجنة هل  هذا المقترم.

ــائل القااواية  - 60 ــل المسـ و نر إن ومد بلد  فر  ميزة نبيرة مي مصـ
ة. ومي هذا الصــــــدد،  المحيطة بالموضــــــوا هت نــــــواغل الســــــياســــــة العام

إهر  هت ترريــب ومــد بلــد  بــالاهتمــام الــذ  إهربــ  هنــه لجنــة القــااون  
الـدولي بمســــــــــــــاهـدة اللجنـة مي همل ـا المتعلق بـالجوااـب التقنيـة والقـااوايـة  
للموضـــــــوا. وير  ومد بلد  إن مت الأمضـــــــل إرالة الموضـــــــوا إل  لجنة  

فت ــا، ولكت م  القــااون الــدولي، إو إن تتنــاولــه هــذ  اللجنــة مي إطــار ولا
ــوا. ونرر  ــة اظرها مي الموضــــ ــادســــ ــلة اللجنة الســــ هدم الإل ل بمواصــــ
دهوة ومد بلد  لجنة القااون الدولي إن تنقل موضــــــوا ئالولاية القضــــــائية 

 الجنائية العالمية  إل  برااما همل ا الحالي.

والتتم نلمته قائ  إاه، لكي تع س اللجنة الســــــادســــــة نــــــواغل  - 61
الـدول الأمريقيـة هل  النحو الواجـب، فنبغي ل ـا إن تكفـل إدراج  مجموهـة  

الصـــــــــياغة التالية مي منطوق مشـــــــــروا القرار المتعلق بالبند الحالي مت 
جــدول الأهمــال  ئإن تحي  هلمــا نــذلــ  بتنوا ااراو التي إهربــ  هن ــا  

ــياق مريق ا العامل، ــادســــــــــة، ومي ســــــــ بما مي  ل   الدول مي اللجنة الســــــــ
ر  هن ا عيما فتعلق باســــــتغ ل إو إســــــاوة اســــــتلدام مبدإ الشــــــواغل المُع

 الولاية القضائية العالمية .

)ســــــــــــــلومينيا(  قال  إن ومد بلدها فررب   السدددددددددر ة انيريول  - 62
بماشــــــــــــــاو مريق هامل للنظر مي اطـاق مبـدإ الولاية القضــــــــــــــائيـة العـالمية  

رراز  وتطبيقه. واظرا لاســــــــــــتمرار الالت ق مي ااراو بيت الدول وهدم إ
تقدم ملمو  بشـــــــمن هذا الموضـــــــوا، ممن ج ود الفريق العامل يم ت إن 
ــية، ومت  ــاســ ــائل الأســ ــمن المســ ــوم القااواي بشــ تعزز إل  رد نبير الوضــ

 سيادة القااون مي الش ون الدولية. ثم

وإضــــــام  قائلة إن مبدإ الولاية القضــــــائية العالمية يشــــــ ل آلية   - 63
يق العدالة للضــــحايا، م  العلم إن تكميلية معالة لضــــمان المســــاولة وتحق

محاكم الم ان الذ  تق  عيه الجريمة هي صــــــــــــــاربة الولاية القضــــــــــــــائية 
الأســـــــــاســـــــــية. ومي ســـــــــياق العدوان هل  إونراايا، ارتا ب ذا المبدإ هدد 

يســـــبق له مثيل مت الدول التي تســـــع  إل  ضـــــمان هدم الإم ة مت  لم
 ومة بلدها تدهو جمي  العقا  هل  إبشــ  الجرائم الدولية. و نرة إن ر

الــدول إل  التعــاون م  المحــاكم الوطنيــة والــدوليــة مي محــاكمــة مرتكبي  
هذ  الجرائم. ولكي تطبق الولاية القضـــــــــــائية العالمية بفعالية، فنبغي ســـــــــــد  
الثغراة مي القواايت الوطنية مت ل ل وض  آلياة معالة متعددة الأطراق  

 .ية مي المسائل الجنائية للتعاون القضائي وتبادل المساهدة القضائ 
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وإردمـ  قـائلـة إاـه يجـب هل  المجتم  الـدولي إن يعمـل ن يـان   - 64
ــمير  ــد الأمراد الذفت فرتكبون جرائم ت ز ضــــــــــ وارد لاتلا  إجراواة ضــــــــــ
البشـــــــرية جمعاو. ونان هذا هو الدام  وراو إط ق ســـــــلومينيا والأرجنتيت  

ة القضــائية المتبادلة، وبلجي ا ومنغوليا وهولندا والســنغال مبادرة المســاهد
الرامية إل  اهتماد اتفانية بشـــــــــمن المســـــــــاهدة القااواية المتبادلة والتعاون  
بيت الدول هل  التحقيق مي الجرائم الأســــاســــية ومقاضــــاة مرتكبي ا هل  
ــية إل   ــتمثل اتفانية مت هذا القبيل لطوة رئيســـــــ ــعيد الوطني. وســـــــ الصـــــــ

ل. وقـالـ  مي اللتـام إن ومـد  الأمـام بتعزيز التطبيق العملي لمبـدإ التكـام ـ
بلدها يشــــــــــــج  جمي  الدول هل  المشــــــــــــارنة مي الم تمر الدبلوماســــــــــــي 

 .2023لاهتماد هذ  الاتفانية، المقرر هقد  مي ليوبليااا مي إيار/مافو 

ــعودية(  قال إن جمي   السدددددددر  الزيران  - 65 )المملكة العربية الســــــــ
من  الإم ة مت الــدول والمنظمــاة الــدوليــة ملزمــة بــالتعــاون مت إجــل  

العقا . وينبغي وضــــ  معافير وآلياة واضــــحة ل ذا الغرض، م  تحدفد 
ــما ا. وينبغي   ــائية العالمية بشــ إاواا الجرائم التي يُحتا بمبدإ الولاية القضــ
ــائية العالمية المباد  الم رســـة مي ميثاق  إلا فتجاوز تطبيق الولاية القضـ

ــيما ال ــااة  الأمم المتحدة والقااون الدولي، لا ســ ــيادة ورصــ ــاواة مي الســ مســ
ــيادة الدول، إو هدم التدلل مي   الدول، إو فُتذرا ب ا لتقويا مباد  ســـــــــ
الشــــــــ ون الداللية للدول، إو المســــــــاواة بيت الدول. وإ  لجوو إل  الولاية 
القضـائية العالمية دون إف و الاهتبار ل ذ  النقاا الأسـاسـية سـي د  إل  

هتراق بم  قااون داللي فوضــــــــــ  تســــــــــييس هذا المبدإ، وينبغي هدم الا
 هل  هذا المنوال.

ورإ  إاه ســــــــــــــي ون مت المفيد، اظرا لتنوا ممارســــــــــــــاة الدول   - 66
فتعلق بتطبيق المبدإ، إن فنظر الفريق العامل المنشـــــــــــــم هم  بقرار  عيما

مي مد  م ومة مشـــــــــــــروا لتوريد الإجراواة    76/118الجم ية العامة 
ــ ل المناســـــب، مثل  ــياته بالشـــ ــائية المتعلقة بالمبدإ، وإن يقدم توصـــ القضـــ
ــقة م  القااون الدولي، يم ت إن  مجموهة مت المباد  التوجي ية المتســـــــــــ

 تصبط امو جا لضمان اتساق تطبيق المبدإ م  غافته.

  قـال إن مت الم م إن فبـدإ القرار  )الكـاميرون(  السدددددددددرد  نيدانرد  - 67
السـنو  بشـمن اطاق مبدإ الولاية القضـائية العالمية وتطبيقه بالإنـارة إل  
مقاصد الميثاق ومبادئه والقااون الدولي والنظام الدولي القائم هل  سيادة 
القااون. وإنـــــار إل  إن للدول مســـــ ولية مشـــــترنة هت ضـــــمان محاســـــبة  

ة صـــــــــــون المباد  الأســـــــــــاســـــــــــية للع قاة  مرتكبي إلطر الجرائم، ونفال
الدولية، مثل المســــاواة مي الســــيادة بيت الدول، وهدم التدلل مي نــــ وا ا 
الداللية، ورصــااة مســ ولي الدول. وإهر  هت نــعور الكاميرون بالقلق 
لأن بعا البلدان تجم  هل  ما فبدو بيت مبدإ الولاية القضائية العالمية 

لطيرة ترتكـب مي اللـارج، بغا  ورريـة المحـاكمـة بشـــــــــــــــمن نـل جريمـة
النظر هت م ـان ارتكـاب ـا إو جنســــــــــــــيـة مرتكب ـا وضــــــــــــــحيت ـا. و ســــــــــــــنـاد 
ــاة الجناة ومعاقبت م إل  دولة المح مة   ــية هت مقاضـــــ المســـــــ ولية الرئيســـــ

 فتعارض م  سيادة الدول.

وإضــــاق قائ  إن ســــيادة القااون لا تقتضــــي محاســــبة مرتكبي   - 68
ــا ا ــب، بل تتطلب إيضـ ــرعية. وبالتالي، يجب  الجرائم محسـ رترام مبدإ الشـ

ــية للعدالة   ــاســ ــائية العالمية إلا ومقا للمباد  الأســ إلا تمارَ  الولاية القضــ
الجنـائيـة، بمـا مي  لـ  المحـاكمـة الإلزاميـة، ومراهـاة الأصــــــــــــــول القـااوايـة 
الواجبـة، وامتراض البراوة. وومقـا لمبـدإ الولاية الارتيـاطيـة، فنبغي إن فتـام 

ــاربة  ــة الأول  للتحقيق مي  للدولة صـــ الولاية الوطنية إو الإقليمية الفرصـــ
 الجرائم، ومقاضاة مرتكبي ا إ ا اقتض  الأمر.

وإردق قائ  إن ممارســة الولاية القضــائية العالمية مي رق إ   - 69
مســـــ ول ر ومي فتمت  بالحصـــــااة تقوض ســـــيادة الدولة ويجب تجنب ا.  

ل، وهذ  الدولة هي وردها  وهذ  الحصــااة تعود إل  دولة جنســية المســ و 
التي يم ت إن ترمع ا. وينبغي الحفاد هل  الحصـــــااة الشـــــلصـــــية لأهل  
مســـــــ ول مي الدولة إثناو توليه لمنصـــــــبه. و لا ممن الاضـــــــطراباة التي قد  
تحدث لولا  ل  هل  إهل  مســتو  مت مســتوياة الح ومة يم ت إن ت د  

 .لمفترض رمافت م إل  إلحاق إمدم المظالم بالأنلاا الذفت نان مت ا 

ــلة النظر مي بند جدول الأهمال   - 70 وتاب  قائ  إاه فنبغي مواصــــــــ
قيد المناقشة، مت إجل معالجة سوو التفاهم وتحدفد مبدإ الولاية القضائية 
العالمية هل  احو إمضـــــــــل. ويجب إقامة توازن مناســـــــــب بيت ضـــــــــرورة  

ولاية القضـائية تحقيق العدالة وارترام الحقوق السـيادية للدول. ولتطبيق ال
العالمية، يجب إن تسـتند سـلطة الدولة التي تعتزم إقامة ولافت ا القضـائية 
اســــــــــــــتنــادا قويــا إل  القــااون الــدولي. ويجــب إن تكون الــدول قــادرة هل  
مقـاضــــــــــــــاة مواطني ـا إمـام محـاكم ـا الوطنيـة. مـالمســــــــــــــ وليـة هت رمـايـة 

يادة المواطنيت ومعاقبت م هل  الســـواو هنصـــر إســـاســـي مت هناصـــر س ـــ
الدولة. و  ا نان بمم ان الدولة إن تومر الحماية الدبلوماســـــــــية لمواطني ا 
ــاكمت م   ــادرة هل  محـ قـ ــامليت مي دول إلر ، ممت المنطقي إن تكون  العـ

ارتكبوا جرائم مي اللــارج. وإ  ا ا يقلــل مت إهميــة ربــاا الجنســـــــــــــيــة   إ ا 
 .الدولي   سيض  قيودا هل  ممارسة سيادة الدولة، بما فتعارض م  القااون 

ــام  - 71 العـــــ الأميت  تقرير  مت  فتضــــــــــــــط  إاـــــــه  ــام  اللتـــــ مي  و نر 
(A/77/186  ــاطر آراو ومد بلد ــاو تشـــــــــ ( إن العدفد مت الدول الأهضـــــــــ

بشــــــمن هذ  المســــــملة. وإوضــــــط إن للمحاكم الوطنية التصــــــاا النظر، 
بموجب قااون العقوباة وقااون الإجراواة الجنائية مي بلد ، مي القضايا 

، بغا النظر هت المتعلقــة بجرائم معينــة فرتكب ــا مواطنون نــاميروايون 

https://undocs.org/ar/A/RES/76/118
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الم ان الذ  ارتكب  عيه الجريمة. وإماد بمن ر ومة بلد  تشــــــارك إيضــــــا 
ــائي الفعــال. ولكت، رغم إن الكــاميرون وغيرهــا مت  مي التعــاون القضـــــــــــــ
الدول  اة الســــــــيادة قد اتلذة هذ  اللطواة لضــــــــمان المســــــــاولة، ممن 

ــي بعا الدول    ه قاة القوة الحالية مي البيئة الدولية فترتب هلي ا مضـ
مي اســـــتلدام الولاية القضـــــائية العالمية لتقويا الحقوق الســـــيادية لدول  
إلر . ولا يم ت لأ  نــــــعب إن يســــــتحمل الإهااة المتمثلة مي التعرض 
للجنــــة إن تنظر مي   فنبغي  ــذلــــ   قبــــل طرق لــــارجي. ولــ للعقــــا  مت 
الشـــــروا والســـــلطة القااواية التي يم ت بموجب ا للدولة إن تفرض هقوبة 

 اطت مت دولة إلر .هل  مو 

)المملكة المتحدة(  قال إن ومد بلد  يف م إن   السدددددددددر  يولي  - 72
الولاية القضــائية العالمية تعني تطبيق الالتصــاا الوطني هل  جريمة 
مــا بغا النظر هت الم ــان المزهوم الــذ  ارتكبــ  عيــه، إو جنســــــــــــــيــة 
المت م بارتكاب ا، إو جنســــــــــية المجني هليه، إو إ  صــــــــــ ة إلر  بيت  

رقــة القضـــــــــــــــائيــة. وينبغي التمييز بيت  الجريمــة والــدولــة التي تقوم بــالم 
الولاية القضـــــائية العالمية والتصـــــاا االياة القضـــــائية الدولية، والفئاة 
ــاك  ــة إلر ، هنـ ــاريـ ــة. ومت اـ ــدود الإقليميـ ــارج الحـ ــة لـ الألر  مت الولايـ
 ، تدال ة نبيرة بيت الولاية القضـائية العالمية واظم ئالتسـليم إو المحاكمة 

 ة متماية.الأمر الذ  فتطلب دراس

وإنــــــــــــــار إل  وجود قيود همليـة هل  تحقيق العـدالـة مت ل ل   - 73
ــبقية الن ا الإقليمي إزاو الولاية  ــائية العالمية. وإســـ ــة الولاية القضـــ ممارســـ
ــلطاة الدولة التي ارتكب  ــائية هل  غير  مت الن ا مردها إن ســــــــ القضــــــــ
ــاة هل   لـ  الجرم ، الجرم مي إقليم ـا هي الأقـدر همومـا هل  المقـاضــــــــــــ

ريت ي ون مت الأســــ ل هلي ا تومير الأدلة و رضــــار الشــــ ود ال زميت  
لنجام المقاضـــــــــــــاة. ومت ثمَّ لا فوجد ســـــــــــــو  هدد قليل مت الجرائم التي 
تســــــــــــــتطي  محاكم المملكة المتحدة إن تمار  هلي ا ولافت ا القضــــــــــــــائية 

 هندما لا فربط ا راب  واضط بالبلد.

ــل هو  - 74 ــاق قائ  إن الن ا الأمضـــ ــملة  وإضـــ إن تعالا الدول مســـ
إ ا نان فنبغي إن تنطبق الولاية القضــــائية العالمية هل  جرائم معينة  ما

بصـورة تعاواية، هت طريق المعاهداة، م  الترنيز هل  نيفية التصـد  
ل ذ  الجرائم بفعالية. وســــــي ون مت المفيد التوصــــــل إل  توامق مي ااراو  

 بشمن مسائل التعري .

)الاتحاد الروسـي(  قال إن مبدإ الولاية   اكو السدر   رلسد وو  - 75
القضـــــــــــائية العالمية إداة هامة لمســـــــــــاولة الجناة هت إلطر الجرائم ومق  
تصـــــــــني  القااون الدولي. غير إاه فنبغي تطبيق هذا المبدإ بعناية مائقة  
إل  إن فتم رســـم ردود  ضـــمت إطار قااواي محدد بدقة ومقبول هالميا،  

ي ااراو، هل  الأقــل، عيمــا فتعلق بشــــــــــــــروا إو إل  إن يظ ر توامق م
ــام  العـــــ الأميت  تقرير  مي  إلر   مرة  تبيت  ــا  ونمـــــ ــاقـــــــه.  واطـــــ تطبيقـــــــه 

(A/77/186  مماه لا فوجد م م مشــــــــترك للمبدإ بيت الدول والمنظماة ،)
راو الدول الراةبـة مي ممـارســــــــــــــة الولاية القضــــــــــــــائية  الدوليـة. وإيا ناا  آ

ــملة، مما ا ملزمة بمن تفعل  ل  دون إغفال  ــمن هذ  المســـــــــــ العالمية بشـــــــــــ
التزامات ا بموجب القااون الدولي، ولا ســيما تل  المتعلقة بارترام رصــااة  

 كبار المس وليت.

ــا إدواة إلر  إقل إثارة للجدل   - 76 ــاق قائ  إن هناك إيضــــــ وإضــــــ
م امحة الإم ة مت العقا  هل  إلطر الجرائم ومق تصــــــــــــني  متارة ل

ــاو آلياة إقو    ــدد، فدهو ومد بلد  إل  إاشـ القااون الدولي. ومي هذا الصـ
ــائــل الجنــائيــة، بمــا مي  لــ   قــائمــة هل  المعــاهــداة للتعــاون مي المســـــــــــــ
ــلطاة التحقيق. وهل   ــاهدة القااواية وتبادل المعلوماة عيما بيت ســ المســ

مد بلد  لا يعارض اســتمرار اللجنة مي مناقشــة الموضــوا، الرغم مت إن و 
مـماـه يعتقـد إن إرراز تقـدم احو وضــــــــــــــ  معـافير ومقـافيس مورـدة لتطبيق 
الولاية القضـــــــائية العالمية ســـــــي ون إمرا يصـــــــعب تحقيقه، لأاه مت غير 

 المرجط إن تت ق  آراو الدول.

ظاة  واســــــــــــــتطرد قائ  إن هدة ومود قد إدل  مرة إلر  بم ر - 77
معادية لروسـيا، تللل ا مدم لمبدإ الولاية القضـائية العالمية ودهواة إل  
اللجنة لمواصــــــــــلة تطوير . غير إن الموضــــــــــوا قد إريل إل  اللجنة بناو 
هل  طلب مجموهة الدول الأمريقية، التي اازها إهضـــــــا ها مت إســـــــاوة  

المتعلقة اســــــــــتلدام المحاكم الغربية للمبدإ باهتبار   ريعة لتجاهل القواهد  
بحصااة مس ولي الدول مت الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وبالمساواة 
مي الســــــــــــــيـادة بيت الـدول. ومي الوقـ  افســـــــــــــــه، لم تترك الومود الغربيـة 

نـــــــــ  مي الطريقة التي تعتزم ب ا اســـــــــتلدام هذا المبدإ. ولذل ، ممن  إ 
ــائية الع المية، و اما  م مة اللجنة ليســـــــ  تعزيز آلية تطبيق الولاية القضـــــ

وضـــ  قواهد قائمة هل  توامق ااراو مت نـــما ا إن تســـاهد هل  ضـــمان  
 هدم إساوة استلدام االية لأغراض سياسية.

 تول  الرئاسة اائبة الرئيس، السيدة سفيريسدوتير )آيسلندا(. - 78
)بورنينا ماســــــو(  قال إن مبدإ الولاية القضــــــائية   السددددر  مر ا  - 79

العـالميـة يجســــــــــــــد واجـب م ـامحـة الإم ة مت العقـا  الـذ  يق  إل نيـا  
هل  البشــــرية جمعاو، وهو الســــبيل الوريد مي نثير مت الأريان لتحقيق 
ــو إهادة  ــاق إن بورنينا ماسـ ــوإ الجرائم. وإضـ ــحايا إسـ ــالط ضـ العدالة لصـ

دإ بـمدراجـه مي القـااون الجنـائي وقـااون الإجراواة  تـمكيـد التزام ـا ب ـذا المب ـ
، هل  التوالي. واســــــــتنادا  2019و  2018الجنائية المعتمدفت مي هامي 

ــائيـة هل   إل  هـذفت القـااوايت، مـمن لمحـاكم بورنينـا مـاســــــــــــــو ولايـة قضــــــــــــ

https://undocs.org/ar/A/77/186
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ــاعيــــة والجرائم   ــادة الجمــ قبيــــل جرائم الحر  والإبــ الجرائم الــــدوليــــة، مت 
ــااية، ــد الإاســــ ــية  المرتكبة ضــــ بغا النظر هت م ان ارتكاب ا، إو جنســــ

مرتكب ا إو جنســية نــرنائه إو جنســية الضــحية. و ل  جااب  ل ، اهتُمد 
ــاســــــــــــــي   قــااون فنص هل  الإجراواة ال زمــة لتنفيــذ اظــام رومــا الأســـــــــــــ
للمح مة الجنائية الدولية مي بورنينا ماســـــو ويحدد الســـــلطاة الملتصـــــة  

 مي  ل .

بدإ الولاية القضـائية العالمية يلتل   وإضـاق قائ  إن تطبيق م - 80
ــافنـــة   ــا متبـ ــامـ ــة، التي تتضــــــــــــــمت إر ـ ــالت ق القواايت واللوائط الوطنيـ بـ

ــا  هذا  عيما ــاة مرتكبي ا هل  إســـ فتعلق بتحدفد إ  الجرائم يم ت مقاضـــ
ــاة اللجنــة هل  نيفيــة مواومــة  المبــدإ. ولــذلــ  فنبغي إن ترنز منــاقشـــــــــــــ

إجـل زيـادة معـاليـة التنســــــــــــــيق بيت القواايت والأاظمـة وآليـاة التعـاون مت  
ــائيـة   الـدول مي م ـامحـة الإم ة مت العقـا . ولكي تطبق الولايـة القضــــــــــــ
ــد الثغراة مي القواايت الوطنية، ولا ي ون هذا  العالمية بفعالية، فنبغي ســـــ
مت ل ل الاتفاقاة الثنائية محسب، و اما نذل  مت ل ل آلياة متعددة 

ــائي وتبادل  ــائل الجنائية. الأطراق للتعاون القضـــــــ ــاهدة مي المســـــــ المســـــــ
ولذل  ممن ومد بلد  يشـــج  الأمم المتحدة هل  تعزيز المســـاهدة القااواية  

 التي تقدم ا إل  الدول التي تطلب ا.

واســــــــتطرد قائ  إاه مت إجل الحفاد هل  توامق ااراو بشــــــــمن  - 81
اطاق الولاية القضــــــــــــــائية العالمية وتطبيق ا، فنبغي هدم ممارســــــــــــــة هذ  

لايـــة إلا عيمـــا فتعلق بـــملطر الجرائم الـــدوليـــة، بمـــا مي  لـــ  الإرهـــا   الو 
وتمويــل الإرهــا ، والإبــادة الجمــاعيــة، وجرائم الحر ، والجرائم المرتكبــة 
ضد الإاسااية، والرق، والتعذفب، والاتجار بالأنلاا. ولتم بيااه قائ  

لايـــة إاـــه فنبغي إلا تطبق هـــذ  الولايـــة إلا هنـــدمـــا تكون الـــدولـــة  اة الو 
ــاة الجناة المزهوميت إو غير  ــية غير قادرة هل  مقاضـ ــاسـ ــائية الأسـ القضـ
راةبة مي القيام بذل ، وم  الامتثال للمباد  الأســــــاســــــية للقااون الدولي 
الم رســــــة مي الميثاق، مت قبيل المســــــاواة مي الســــــيادة بيت الدول، وهدم 

 التدلل مي ن وا ا الداللية، ورصااة ممثلي الدول.

)سر  لااكا(  قال إن الم رقة الجنائية تعتبر    غوناواتنا  السر  - 82
منذ إمد بعيد إداة لتعزيز الح م الســــــــلمي هل  الصــــــــعيد المحلي، إلا إن 
اســــــــــــــتلـدام ـا مت جـااـب المحـاكم الوطنيـة إو الـدوليـة بـاهتبـارهـا وســــــــــــــيلـة 
لصــــــــــون الســــــــــلم والأمت الدولييت إمر ردفت الع د جدا ومحدود النطاق  

رد نبير. وقد اص اظام روما الأســـــــــاســـــــــي للمح مة   ومتنازا هليه إل 
الجنائية الدولية صــرارة هل  إن التصــاا المح مة يقتصــر هل  إنــد 
الجرائم لطورة موضـــــ  اهتمام المجتم  الدولي بمســـــر ، وهذ  الجرائم هي 
ــاايـة، وجرائم   ــد الإاســــــــــــ جريمـة الإبـادة الجمـاعيـة، والجرائم المرتكبـة ضــــــــــــ

إن تتضـــــــــمت إ  قائمة بالجرائم الدولية   الحر ، وجريمة العدوان. ويجب
الجرائم الواردة مي النظم الأســــاســــية للمحاكم وال يئاة القضــــائية الجنائية 
الدوليـة الألر ، بمـا مي  ل  المح مـة الدوليـة ليوغوســــــــــــــ عيـا الســــــــــــــابقة  

 والمح مة الجنائية الدولية لرواادا.

ادية، محاكم الدولة تمار ، مي الظروق الع  وإضــــاق قائ  إن - 83
ــة،  ــدولـ ــ  الـ ــب مي إقليم تلـ ــة هل  الجرائم التي ترتكـ ــا القضـــــــــــــــــائيـ ولافت ـ

ترتكب مي اللارج مت قبل مواطني ا إو ضـــــــــــــدهم، إو تُرتكب ضـــــــــــــد   إو
مصـــــــــــــــالح ـا الوطنيـة. غير إاـه يم ت للمحـاكم الوطنيـة بموجـب القـااون  
الدولي، هندما تغيب هوامل الرب  هذ ، إن تمار  م   ل  التصاص ا  

جرائم هل  درجـة اســــــــــــــتثنـائيـة مت اللطورة بحيـت ت ثر هل  إ ا نـااـ  ال
ــية للمجتم  الدولي ن ل. وتقوم المحاكم بذل   ــاســــ ــالط والقيم الأســــ المصــــ
ــائية العالمية، التي فتوق  تطبيق ا مق  هل   ــا  الولاية القضــــــ هل  إســــــ
ــائية العالمية تبشـــر بمزيد مت  طبيعة الجريمة. ومي ريت إن الولاية القضـ

لســـــــــوابق القضـــــــــائية القائمة بشـــــــــمن هذ  المســـــــــملة متنوهة العدالة، ممن ا
ومفك ة ومف ومة م ما ضــــــ يفا  ولذل  ممن مت المم ت إن ي ون تطبيق 
المبدإ متســـــما بعدم الاتســـــاق والارتباك، ويم ت إن ف د  إل  تفاوة مي  
إقامة العدل. وقال إن وضــــ  مباد  واضــــحة وســــليمة بقدر إكبر لتنظيم 

للولاية القضـــائية العالمية مت نـــماه إن يســـاهد   ممارســـة المحاكم الوطنية
 هل  ضمان المساولة ومن  ارتكا  المزيد مت الجرائم.

غير إاه يجب إلا يغيب هت البال إن الولاية القضائية العالمية  - 84
يم ت إن تُمــارَ  هل  احو غير ســــــــــــــليم لأغراض لــارجــة هت اطــاق  

ــيت ال ــايقة المعارضــــــ ــييت، إو إن العدالة الجنائية، مت قبيل مضــــــ ــياســــــ ســــــ
تُمـارَ  بطريقـة غير ر يمـة إو مي وقـ  غير منـاســــــــــــــب، ممـا قـد يعرقـل 
ــالحـة الوطنيـة مي البلـدان التي تكـامط مت إجـل   ج ود الســــــــــــــ م والمصــــــــــــ
التعامي مت النزاهاة العنيفة إو القم  الســــياســــي. ولذل  ممت الضــــرور  
وضـــــــ  مباد  لتوجيه ممارســـــــة المبدإ و ضـــــــفاو قدر إكبر مت الاتســـــــاق  

 المشروعية هلي ا.و 

والتتم ن مــه قــائ  إاــه ليس مت المم ت رــاليــا تحــدفــد مــد   - 85
إداو الولاية القضــــــــــــائية العالمية لدور رادا لارتكا  اات اكاة جســــــــــــيمة  
للقااون الدولي الإاسـااي والقااون الدولي لحقوق الإاسـان. غير إا ا تبدو 

تفاوة مي مجال  وســـــــــيلة هامة لم امحة الإم ة مت العقا  والحد مت ال
العدالة الدولية، ريت يقل ارتمال محاســبة المســ وليت المنتميت إل  دول  
إقو  إو المشــموليت بحمافت ا هت ارتمال محاســبة مت فنتمون من م إل  

 دول إضع .
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)ال نــد(  قــالــ  إن مت فرتكبون جرائم فنبغي   السدددددددددرد ة   دا  - 86
ائيــة، مت قبيــل هــدم يفلتوا مت العقــا  لمجرد وجود جوااــب منيــة إجر  إلا

الالتصــــاا. غير إن هناك الت ماة نبيرة مي م م الدول لمبدإ الولاية 
القضـــــــــــــائية العالمية. مفي ريت إاه مت المتفق هليه هموما إاه لا يم ت  
ممارســة الولاية القضــائية الجنائية إلا هل  إســا  م ان ارتكا  الجريمة 

ت ممارسـت ا إيضـا إو جنسـية الشـلص المت م، تر  بعا الدول إاه يم 
هل  إســــا  جنســــية الضــــحية إو المبدإ الحمائي. واللي  المشــــترك مي  
ــائية مت  ــلة بيت الدولة التي ت ند الولاية القضـــــــــ هذ  النظرياة هو الصـــــــــ
اـــاريـــة إلر . غير إن مبـــدإ الولايـــة  اـــاريـــة والجريمـــة إو الجـــااي مت 

نائية القضـــــــائية العالمية هو اســـــــتثناو، لأاه يســـــــمط للدولة برم  دهو  ج
ــريطة إن ي ون للجريمة  ــلة مت هذا القبيل، نــــــ هندما لا تكون هناك صــــــ

 المعنية تمثير هل  مصالط المجتم  الدولي ن ل.

وإضـام  قائلة إن القرصـنة هي الجريمة الوريدة التي لا جدال   - 87
مي ااطبــاق الولايــة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة هلي ــا بموجــب القــااون الــدولي 

دون مي اتفــانيــة الأمم المتحــدة لقــااون البحــار، العمومي، هل  النحو الم ــ
 hostisهل  إســــــــــــــا  إن القرصــــــــــــــان يعتبر هدوا للبشــــــــــــــرية جمعاو )

humani generis وتومر الاتفانياة الدولية إسـاسـا لممارسـة اوا مت .)
الولايــة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة عيمــا فتعلق بجرائم لطيرة مت قبيــل الإبــادة 

المرتكبة ضـــــــــــد الإاســـــــــــااية والفصـــــــــــل   الجماعية وجرائم الحر  والجرائم
العنصــر  والتعذفب، ولكت فنطبق  ل  مق  بيت الدول الأطراق مي هذ  
ــائيــة هل  جرائم معي  ة ن ــالاتفــانيــاة. وير  ومــد بلــدهــا إن الولايــة القضـــــــــــــ

اســــــــــــــتنـادا إل  معـاهـداة لا يم ت تحويل ـا إل  قـاهـدة مت قواهـد القـااون  
ت الم م إيضــا تجنب إســاوة  الدولي العرمي تنطبق هل  جمي  الدول. وم

اســــــــتلدام مبدإ الولاية القضــــــــائية العالمية، اظرا لاســــــــتمرار الامتقار إل  
ــ    الوضـــــوم المفاهيمي والقااواي بشـــــمن مســـــملة تحدفد إ  الجرائم تلضـــ

 ل ذ  الولاية القضائية.

)مياامار(  قال إن ومد بلد  يشــــــــــــــاطر االريت   السدددددددددرد  تو   - 88
رتمال إســــــــــاوة اســــــــــتلدام مبدإ الولاية الشــــــــــواغل المعر  هن ا بشــــــــــمن ا

القضائية العالمية لأغراض مت قبيل التدلل مي الش ون الداللية للدول. 
وتق  هل  هاتق المجتم  الدولي مســ ولية التوصــل إل  توامق مي ااراو  
 بشمن اطاق المبدإ وتطبيقه مت إجل من  إم ااية إساوة الاستلدام هذ .

ظل  تواجه تحدياة ملتلفة ومعاااة وإضـاق قائ  إن مياامار   - 89
ــباا/مبرافر   ــروا مي نــــــ ــ ر  غير المشــــــ لا داهي ل ا منذ الااق   العســــــ

. وقد واصـل  العصـبة العسـ رية ال إاسـااية الحاكمة مي ا ارتكا  2021
اات ـــاكـــاة لطيرة للقـــااون الـــدولي الإاســــــــــــــــااي والقـــااون الـــدولي لحقوق  

رائم ضد الإاسااية. واتيجة الإاسان، بما مي  ل  ارتكا  جرائم رر  وج
لما تقوم به العصــبة العســ رية الحاكمة مت تجاهل لســيادة القااون و رادة  
ــاه م  ــل مي إمن م ورمــ ــائــ هــ ــدهور  تــ المواطنون مت  ــااي  يعــ الشــــــــــــــعــــب، 
الاجتماهي والاقتصاد . وقد إصبط الفقر وااعدام الأمت الغذائي والعن  

الأطفال، جزوا مت  الجنســـــي والتشـــــريد والاتجار بالأنـــــلاا، بمت مي م
 الحياة اليومية.

واسـتطرد قائ  إاه، مي ضـوو تجربة مياامار، مما ا ت يد إرسـاو   - 90
مبدإ الولاية القضــــــائية العالمية عيما فتعلق بالجرائم اللطيرة التي تشــــــ ل  
ت دفداة لطيرة ولا ت ثر هل  دول بعين ا محســـب، بل ت ثر إيضـــا هل  

ــ  اطاقا وهل  المجتم  ــة الولاية  مناطق إوســـــــــــ الدولي. وينبغي ممارســـــــــــ
ــائية العالمية، بحســــــــت اية، مي نل الحالاة التي تكون مي ا دولة   القضــــــ

مجموهــة مت الــدول غير قــادرة هل  إافــا  القــااون إو غير راةبــة مي   إو
 ل ، مت ل ل إنـــــ ال إلر  مت الولاية القضـــــائية. ومت الم م بصـــــفة  

لمية هندما تفشــــــل االياة لاصــــــة الاســــــتفادة مت الولاية القضــــــائية العا
الـدوليـة، مت قبيـل مجلس الأمت، مي اتلـا  إجراواة رـاســــــــــــــمـة لحمـايـة 

 الأبرياو مت الفظائ .

ــائيـة العـالميـة مت  - 91 والتتم ن مـه قـائ  إن تطبيق الولايـة القضــــــــــــ
نماه إن فن ي ثقامة الإم ة مت العقا  هل  الجرائم اللطيرة، مت قبيل 

ــااية والتط ير العرقي والإبادة جرائم الحر  والجرائم الم ــد الإاســ رتكبة ضــ
الجماعية. ويجب بذل نل ج د مم ت لضــــــــــمان محاســــــــــبة مرتكبي هذ  
الجرائم البشـــــــــــــعة ومعاقبت م. ولذل  ممن ومد بلد  فررب بالج ود الجارية 
مي جمي  إاحاو العالم لتقديم القيادة العســــــــــــ رية مي مياامار إل  العدالة  

 القضائية العالمية.مت ل ل ممارسة الولاية 

)جنو  إمريقيا(  قال  إن بلدها، بوصــــــفه    السددددر ة موتسددددرب  - 92
الولايــــة   اللجوو إل   ف يــــد  قــــائم هل  القواهــــد،  م يــــدا قويــــا لنظــــام دولي 
القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة لم ــامحــة الإم ة مت العقــا  هل  إلطر الجرائم  

وا لتطبيقه الدولية. ويجب تعري  المبدإ وتحدفد قواهد تطبيقه بوضــوم در 
الااتقائي وبدوام  سـياسـية. ولذل  فررب ومد بلدها بماشـاو الفريق العامل 
التاب  للجنة والمعني بالموضــــــــــــوا وبالتقدم الكبير الذ  إُررز رت  اان 
عيما فتعلق بملتل  القضـــايا المطرورة للمناقشـــة الواردة مي ورقة العمل 

العامل. وإهرب  هت التي إهدها رئيس الفريق   2016غير الرسـمية لعام 
ترريب ومد بلدها بتوامق ااراو الواســـــ  النطاق هل  إاه فنبغي إلا تكون  
ــفية  ــية، إو تعســـــ ــياســـــ ــائية العالمية  اة دوام  ســـــ ممارســـــــة الولاية القضـــــ

ــييس إن ف د  إل  التللي التام  إو ــمن التســ ــام  إن مت نــ ااتقائية. وإضــ
 هت اللجوو إل  الولاية القضائية العالمية.
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مضـــ  تقول إن المســـ ولية الرئيســـية هت التحقيق مي الجرائم  و  - 93
الــدوليــة ومحــاكمــة مرتكبي ــا تق  هل  نــاهــل الــدولــة التي ارتكبــ  مي ــا 
الجريمـة إو هل  ناهل دولة جنســــــــــــــيـة الجـااي إو الضــــــــــــــحيـة  ولا يم ت  
ــائية العالمية إلا هندما تكون هذ  الدولة غير قادرة   ــة الولاية القضـ ممارسـ

ناة إو غير راةبة مي القيام بذل . ومت الم م وضــــــــ  هل  مقاضــــــــاة الج
إطر للمســـــــــاهدة القااواية المتبادلة مت إجل التصـــــــــد  للتحدياة العابرة 
للحدود التي نثيرا ما تنشــــــم مي إطار التحقيق والمقاضــــــاة بشــــــمن الجرائم  
اللاضــــــــعة للولاية القضــــــــائية العالمية. ومي هذا الصــــــــدد، إفدة ر ومة  

ة إل  التفاوض هل  اتفانية بشـمن التعاون الدولي مي  بلدها الج ود الرامي 
ــااية  ــد الإاســـــــ التحقيق مي جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضـــــــ

 وجرائم الحر  ومقاضاة مرتكبي ا.

واسـترسـل  قائلة إن القااون الداللي لجنو  إمريقيا فنص هل   - 94
ــائيــة لــارج الحــدود   الإقليميــة هل  جريمــة الإبــادة تطبيق الولايــة القضـــــــــــــ

الجماعية، وجرائم الحر ، والجرائم المرتكبة ضـــــد الإاســـــااية، والإرها ،  
والقرصــــــنة، وجرائم الطيران المداي، والجرائم المتصــــــلة بالمجال النوو ، 
وإاشطة المرتزقة. وإنارة إل  وجود اتفاق واس  النطاق بيت الدول هل  

ــائيـة العـالميـة تن  طبق، بموجـب القـااون الـدولي العرمي، إن الولايـة القضــــــــــــ
هل  جرائم معينـة مت قبيـل القرصــــــــــــــنـة، والرئ ق، وجرائم الحر ، والجرائم  
المرتكبة ضــد الإاســااية، والإبادة الجماعية، والتعذفب. ومت نــمن تحدفد 
الجرائم الألر  التي قد تلضـ  للولاية القضـائية العالمية إن يشـ ل جزوا  

ل الذ  إاشمته اللجنة. ولتم  ن م ا بالقول هاما مت همل الفريق العام
إن هـذ  المنـاقشــــــــــــــاة، ومـا فتصــــــــــــــل ب ـا مت مبـادراة التعـاون الـدولي، 
ــمط  ــائية التي نثيرا ما تســ ــد الثغراة مي مجال الولاية القضــ ضــــرورية لســ

 لمرتكبي إلطر الجرائم بمن فت ربوا مت العدالة.

ية العالمية هي )الســنغال(  قال إن الولاية القضــائ  السددر  ن ل   - 95
ــة لمن  الجرائم اللطيرة التي ت ثر هل   ــاليـ ــدة مت إكثر الأدواة معـ وارـ
المجتم  الــدولي ن ــل ومعــانبــة مرتكبي ــا، هل  احو مــا فرد تعريفــه مي  
اظام روما الأســــاســــي، مت ريت إا ا تســــمط بمجراو محاكماة و صــــدار 

ــايا التي تنطو  هل  هذا النوا مت الجرائم. ولم ا ناا  إر ام مي القضـــــــ
ــائية العالمية لا تزال ضـــــرورية مي م امحة إم ة   ممارســـــة الولاية القضـــ
ــنغال مي اظام ا  مرتكبي الجرائم الفظيعة مت العقا ، مقد إدمجت ا الســــــــــ

المعـدل لقـااون الإجراواة   2007القـااواي المحلي مت ل ل قـااون هـام  
ضــايا التي الجنائية، الذ  يمنط المحاكم الســنغالية ولاية قضــائية هل  الق

ــااية وجرائم   ــد الإاســــــ تنطو  هل  الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضــــــ
بشــــــــــــــمن  2018الحر  والأهمال الإرهابية. نما ســــــــــــــن  قااواا مي هام 

م ـامحـة غســـــــــــــــل الأموال وتمويـل الإرهـا ، ويمنط هـذا القـااون المحـاكم  
ــائية لمحاكمة إ  نــــــلص طبيعي إو معنو  مت م  ــنغالية ولاية قضــــ الســــ

كـا  جرائم مي إقليم دولـة طرق مي معـاهـدة الاتحـاد الاقتصـــــــــــــــاد   بـارت 
ــاو جماهة نـــــــــــرق إمريقيا، إو مي   والنقد  لغر  إمريقيا إو معاهدة إاشـــــــــ
ــائية، مي الحالة الأليرة،   ــريطة إن تكون هذ  الولاية القضـــ دولة ثالثة، نـــ

 منصوصا هلي ا مي معاهدة دولية.

ي هدة صـــــــ وك وبالإضـــــــامة إل   ل ، ممن الســـــــنغال طرق م - 96
ــائية   قااواية دولية تمنط الدول الأطراق صـــــ رية ممارســـــة الولاية القضـــ
ــة  ــا مرتكـــب الجريمـ ــد مي ـ ــة التي فوجـ ــدولـ ــار  الـ ــا لا تمـ ــدمـ ــة هنـ ــالميـ العـ

الولايــة القضــــــــــــــــائيــة إو لا تســــــــــــــلئم مرتكــب الجريمــة. وهي طرق،   هــذ 
ســــــــــــــبيـل المثـال، مي الاتفـانيـة الـدوليـة لحمـايـة جمي  الأنــــــــــــــلـاا   هل 
لتفاو القســــــــــــــر ، والاتفانية الدولية لقم  تمويل الإرها ، واتفانية الا مت

الأمم المتحــدة لم ــامحــة الجريمــة المنظمــة هبر الوطنيــة، واتفــانيــة الأمم 
 المتحدة لم امحة الفساد.

وإضـــــاق قائ  إن تطبيق مبدإ الولاية القضـــــائية العالمية يجب   - 97
ا مي  لـ  مبـاد  هـدم إن يســــــــــــــتنـد دائمـا إل  مبـاد  القـااون الـدولي، بم ـ

اات اك سـيادة الدول، وهدم التدلل مي الشـ ون الداللية للدول، والمسـاواة 
مي الســــــــــــــيـادة بيت الـدول. ونــــــــــــــرعيـة مبـدإ الولايـة القضــــــــــــــائيـة العـالميـة  
ــدة هل  تطبيقه الذ  فنبغي إن ي ون دائما ومق   ــداقيته تعتمدان بشـ ومصـ

الولاية القضــــــــائية مبدإ التكامل الأســــــــاســــــــي. ومت ثمَّ لا تجوز ممارســــــــة 
العــالميــة إلا مي رــالــة هــدم اســــــــــــــتطــاهــة الــدول التحقيق م  المت ميت  

 لا ترغب مي  ل . إ ا ناا  بارتكا  جرائم لطيرة إو

وقــال إن ومــد بلــد  فــدرك إن هنــاك هقبــاة إمــام تطبيق مبــدإ  - 98
الولاية القضــائية العالمية. وم   ل ، مفي ضــوو ما يحدث مت تطور مي  

ــائيـة  الجريمـة المن  ظمـة هبر الوطنيـة، يم ت إن تكون هـذ  الولايـة القضــــــــــــ
وســــــــــــــيلـة مي غـايـة الفعـاليـة مت إجـل م ـامحـة الإم ة مت العقـا  وردا 
الجريمة مت ل ل تصعيب إم ااية إم ة الجناة مت الم رقة القضائية 
ــاو   بالفرار إل  بلد آلر. ومت الأهمية بم ان إن تتوصــــــل الدول الأهضــــ

ــا  تطبيق المبدإ واطاقه، بحيت يم ت   إل  توامق مي ااراو ــمن إســــــ بشــــــ
تطبيقه دون إن ف د   ل  إل  صــعوباة ســياســية. ويم ت للجنة القااون  

 الدولي إن ت د  دورا راسما مي هذا الصدد.

)إثيوبيا(  قال إن بلد  اهترق منذ وق  طويل   السددر  دلميسدد  - 99
ــائية العالمية هل   الجرائم الدولية، مي قااواه الداللي بمبدإ الولاية القضـــــ

ــااية، وجرائم   ــد الإاســـــــــ مت قبيل الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضـــــــــ
ــل الأموال، وجمي  الجرائم المحظورة بموجـب   الحر ، والإرهـا ، وغســــــــــــ
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ــا بااطباق هذا المبدإ  المعاهداة التي هي طرق مي ا. ويعترق بلد  إيضـ
هة والاتجار هل  الجرائم المتصـــلة بصـــن  الملدراة بصـــورة غير مشـــرو 
 ب ا، والاتجار بالبشر، و اتاج صور ومنشوراة غير لائقة.

وإضــــــاق قائ  إن الولاية القضــــــائية العالمية فنبغي إن تنطبق  - 100
هل  جرائم مت قبيل جرائم الحر  والجرائم المرتكبة ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية 
والإبــــادة الجمــــاعيــــة، التي رــــددهــــا الاتحــــاد الأمريقي هل  إا ــــا لطيرة  

ي في لتبرير التدلل مي الش ون الداللية للدول. غير إن هناك راليا  بما
نــــ ونا هائلة بشــــمن إم ااية تجنب التطبيق الااتقائي إو المســــيس للمبدإ 
وضـمان هدم اسـتلدامه للسـعي إل  تحقيق إهداق لا صـلة ل ا بالعدالة. 
ــود تعزيزها   ــتلدام هذ  تتعارض م   اة المثل العليا المقصـ ــاوة الاسـ و سـ

 وا ا مت ل ل الولاية القضائية العالمية.وص

ومضـــــــــ  يقول إاه فنبغي للولاية القضـــــــــائية العالمية إن تكون   - 101
م ملـة لولايـاة المحـاكم الوطنيـة  اة الصــــــــــــــ ة المبـانــــــــــــــرة بـالجريمـة 
المعنيــة، وينبغي إلا فنظر إلي ــا إلا نم   إلير، مي رــالــة هــدم اتلــا  

ب إن تمـار  ومقـا لقواهـد القـااون  تلـ  المحـاكم الإجراو المنـاســــــــــــــب. ويج ـ
الدولي المعترق ب ا وم  ارترام مبدإ ســـــــــــــيادة الدول. وتق  المســـــــــــــ ولية 
الرئيســــــــــــــيـة هت المحـاكمـاة هل  هـاتق الـدولـة التي ارتُكبـ  الجريمـة مي  
ــائية م ملة  ــائية العالمية هي ولاية قضـــــ إقليم ا. ولذل  ممن الولاية القضـــــ

لق بمحاكمة مرتكبي الجرائم التي تمس للولاية القضــائية الوطنية عيما فتع
 البشرية جمعاو.

واســـتطرد قائ  إن رصـــاااة مســـ ولي الدول يجب إن ت لذ مي   - 102
الاهتبــار مي إ  تطبيق للولايــة القضـــــــــــــــائيــة العــالميــة. وه وة هل   لــ ، 
فنبغي هـدم اللل  بيت مبـدإ العـالميـة والولايـة القضـــــــــــــائيـة للمح مـة الجنـائيـة 

ــتمدة مت اتفاقاة محددة بيت الدول. الدولية إو اال  ــة، المسـ ــصـ ياة الملصـ
وقال إن هدم وجود تعري  مقبول هموما للولاية القضــــــــائية العالمية وهدم 
وجود توامق مي ااراو بشـمن الجرائم اللاضـعة ل ذ  الولاية القضـائية يجعل  
مت الصـعب تحقيق توازن مناسـب بيت الحاجة إل  تحقيق العدالة والحاجة  

الاسـتلدام التعسـفي للولاية القضـائية العالمية. ولذل  فنبغي للجنة   إل  من  
 .إن تسع  إل  وض  م يار متفق هليه لتنظيم اطاق المبدإ وتطبيقه 

)جم ورية منزوي  البوليفارية(  قال   السدددر  غررا سدددانسدددونر   - 103
  إن الجرائم التي يم ت الارتكام مي ا إل  الولاية القضــــائية العالمية فتعيت 
د بوضــــــوم هل  الصــــــعيد الدولي وإن تقتصــــــر هل  الجرائم التي  إن تُحدَّ
ــدر قلق للمجتم  الدولي ن ل. والدول  ــبب لطورت ا، مصــــــ ــ ل، بســــــ تشــــــ
ملزمة بممارســة ولافت ا القضــائية الجنائية مت إجل محاســبة مرتكبي هذ  
الجرائم. ويجب ممارســة الولاية القضــائية العالمية ومقا للمباد  الم رســة 

لميثاق، ولا ســيما مباد  المســاواة مي الســيادة والاســتق ل الســياســي  مي ا
وهـدم التـدلـل مي الشــــــــــــــ ون الـدالليـة للـدول. وينبغي إن تُمـارَ  مت ق بـل 
ــا   ــا وإن تظـــل م ملـــة لإجراواة الـــدول وولافت ـ ــاكم دوليـــة معترق ب ـ محـ
القضــــــــــــائية الوطنية. لذل ، م ي لا تنطبق إلا لمن  الإم ة مت العقا  

ــايا التي تكون مي ا المحاكم الوطنية غير قادرة هل  ممارســـــــة  مي الق ضـــــ
 ولافت ا القضائية إو غير راةبة مي  ل .

وإضــــــــاق قائ  إن البند الحالي قد إضــــــــي  إل  جدول إهمال  - 104
بنــــاو هل  طلــــب مجموهــــة الــــدول 2009الجم يــــة العــــامــــة مي هــــام    ،

ــتلدام الولاية  ــواغل المتعلقة باســ ــبب الشــ ــائية العالمية الأمريقية، بســ القضــ
هل  احو غير ســــــليم عيما فتعلق بمســــــ ولي الدول مت البلدان الأمريقية. 
وهل  افس المنوال، يشــــــــــــــعر ومــد بلــد  بــالقلق إزاو الاتجــا  المتزافــد إل  
إاشــاو آلياة لتقصــي الحقائق يقصــد ب ا إن تحل محل الكياااة المنشــمة 

  التطبيق التعســـفي دالل اظم العدالة الوطنية، وهو ما فرق  إل  مســـتو 
ــائية العالمية. وهذا الاســــتلدام للعدالة   وغير المشــــروا لمبدإ الولاية القضــ
كســـــ م هو جزو مت اســـــتراتيجية ئتغيير الأاظمة ، التي لا تزال تســـــبب 
المعـااـاة والفوضــــــــــــــ  والـدمـار مي جمي  إاحـاو العـالم، وتعرض ســــــــــــــيـادة  

 القااون لللطر هل  الصعيد الدولي.

ــا قـاطعـا جمي  المحـاولاة  وقـال إن ر - 105  ومـة بلـد  ترما رمضــــــــــــ
الرامية إل  إسـاوة اسـتلدام إداة الولاية القضـائية العالمية مت إجل زهزهة  
اســتقرار الع قاة الدولية إو اات اك قواهد القااون الدولي. وينبغي تعزيز  
إدواة لم امحة الإم ة مت العقا  هل  إلطر الجرائم الدولية إقل إثارة 

مت قبيل آلياة تيســـــــــير المســـــــــاهدة القااواية المتبادلة، وتبادل  -للجدل  
المعلومــاة، والتعــاون بيت ونــالاة التحقيق الوطنيــة. وإهر  هت التزام 
ر ومة بلد  بم امحة الإم ة مت العقا  وضــــــــمان المســــــــاولة والعدالة، 
ولا سيما مي القضايا التي تنطو  هل  جرائم مرتكبة ضد الإاسااية، مت 

 الس م والأمت الدولييت وتعزيز سيادة القااون.إجل صون 

)الإمـاراة العربيـة المتحـدة(  قـال إن ر ومة    السدددددددددرد  العجرل  - 106
ــائيـة العـالميـة لم ـامحـة الإم ة مت  بلـد  ت يـد تطبيق مبـدإ الولايـة القضــــــــــــ
العقا ، ولا ســـــــيما عيما فتعلق بالجرائم اللطيرة والدولية. غير إا ا تعتقد  

النظم القااواية المحلية ومبدإ السـيادة والحصـااة السـيادية،   إاه اظرا لتنوا
ــائيــة العــالميــة إلا مي جرائم محــددة   لا فنبغي الارتجــاج بــالولايــة القضـــــــــــــ

ــائية. والولاية  تتطلب تدابير تتجاوز النطاق الإقليمي المعتاد للولاية القضـ
ــية للدولة التي و  ــائية الرئيســــ ــائية العالمية م ملة للولاية القضــــ قع   القضــــ

مي ا الجريمة، وينبغي إلا تُســــــــــتلدم بطريقة تحيد هت الميثاق إو تقوض 
ســـــــيادة الدول إو تشـــــــ ل تدل  مي الشـــــــ ون الداللية للدول. نما فنبغي 
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هدم الارتجاج ب ا بشــ ل تعســفي إو اســتلدام ا لأغراض ســياســية ضــد 
 الدول إو ر ساو الدول إو الح وماة.

ريا(  قال إن الولاية القضائية )جم ورية نو  تافون السر  تشو   - 107
العـالميـة إداة هـامـة ومعـالـة لم ـامحـة الإم ة مت العقـا . غير إاـه فنبغي 
ممارســـــــــــــت ا بحســـــــــــــت اية وبااســـــــــــــجام م  مباد  وقواهد القااون الدولي 
الألر . ويجب إلا يســــاو اســــتلدام ا لأغراض ســــياســــية. وقد إدرج بلد  

الـداللي عيمـا فتعلق بجرائم   مبـدإ الولايـة القضـــــــــــــــائيـة العـالميـة مي قـااواـه
معينــة فرتكب ــا مواطنون إجــااــب لــارج إقليمــه، م  اهتمــاد قواايت لتنفيــذ  
صـــــــــ وك مت بين ا اتفانية الأمم المتحدة لم امحة الجريمة المنظمة هبر 
الوطنية، واظام روما الأســـاســـي للمح مة الجنائية الدولية، واتفانية الأمم 

ة المتعلقة بم امحة الإرها  التي اتلذت ا المتحدة لقااون البحار، والقرارا
الجم ية العامة ومجلس الأمت. وقال إن ومد بلد  فواصـــــــل اســـــــتكشـــــــاق  
المســـــــائل المتصـــــــلة بالتطبيق العملي للمبدإ ويق  هل  إهبة الاســـــــتعداد 

 للمساهمة مي المناقشاة المتعلقة بطبيعة المبدإ واطاقه وردود .

)هولندا(  قال  إن الولاية القضـائية العالمية إداة  السدر ة سد ا  - 108
هامة مي م امحة الإم ة مت العقا  هل  إلطر الجرائم ومق تصـــني  
القااون الدولي التي فنبغي إلا تبق  إبدا دون هقا . نما إا ا تســــ م مي  
تطبيق مبدإ التكامل بموجب اظام روما الأســـــاســـــي. ومي ريت إن اطاق  

ية العالمية وتطبيقه نااا قيد اظر اللجنة لعدة سنواة، مبدإ الولاية القضائ 
 ممن آراو الدول وممارسات ا لا تزال متبافنة تبافنا نبيرا.

وإضـــــــــــام  قائلة إن إهم تشـــــــــــري  مي بلدها عيما فتعلق بالولاية  - 109
ــائيـة العـالميـة هو قـااون الجرائم الـدوليـة، الـذ  اهتُمـد لتنفيـذ اظـام  القضــــــــــــ

ل القااون محل هدة تشـــــــريعاة بشـــــــمن الإبادة روما الأســـــــاســـــــي. وقد ر
ــبح  الجرائم المرتكبة ضــــــــــــد   الجماعية وجرائم الحر  والتعذفب، وإصــــــــــ
ــاايـة مـدواـة بموجبـه مي قـااون البلـد. وينص القـااون هل  تطبيق  الإاســــــــــــ
القـااون الجنـائي ال ولنـد  هل  جرائم محـددة ترتكـب لـارج البلـد، مـا دام 

و ما دام  الجريمة قد ارتكب ا مواطت المشـــــــــتبه عيه موجودا مي هولندا إ
 هولند  إو ارتُكب  ضد مواطت هولند .
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ــمط   ــائية العالمية هو إن الجريمة ارتُكب  لارج هولندا، لأاه يَســـــــــ القضـــــــــ
 ا  للســـــــلطاة بالتحقيق مي جرائم محددة ومقاضـــــــاة مرتكبي ا هندما فرتكب 

ــااون لا فنص هل  ولايــــة   القــ إن  ــااــــب. غير  إجــ ــارج مواطنون  مي اللــ
قضائية هالمية ناملة وغير محدودة  م  يم ت إجراو الم رقة القضائية 
عيمــا فتعلق بــالجرائم التي فرتكب ــا إجــااــب مي اللــارج ضـــــــــــــــد مواطنيت 

هولنــدفيت مــا لم فتم التعرق هل  الجــااي المزهوم وتحــدفــد وجود    غير

هولنــدا. وه وة هل   لــ ، لا فوجــد نــــــــــــــرا التجريم المزدوج   معليــا مي
بموجب قااون بلدها  إ  يم ت مقاضــــــــاة مرتكبي الجرائم الدولية المذنورة 
إه   بغا النظر هما إ ا نان الســـــلوك يعتبر جريمة مي دولة جنســـــية  

 المشتبه عيه إو مي الدولة التي ارتكب  مي ا الجريمة.

بلـدهـا ف يـد اظر لجنـة القـااون الـدولي مي   وإليرا، قـالـ  إن ومـد - 111
 موضوا الولاية القضائية الجنائية الدولية.
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